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 ديرـتقالـكر وـشال

م  “ :الحمد لله الذي بشكره تدوم النعم، حيث قال تعالى ن كأ تأم  لأ ز يد  ر  ك  لك الحمد كما ينبغي  ،" فيا رب   ل ئ ن ش 

 لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

 ".اس  الن   رأ كأ ش  لا ي   ن  م   الله   رأ كأ ش  مد بن عبد الله القائل: "لا ي  م على سيدنا محي وأسل  وأصل  

 ،في جامعة القدس العاملين   بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضلاء   مأ أتقد   ه  ن   م  و   ه  م  ع  على ن   الله   كر  شأ  عد  ب  و 

 والإشراف على إعداد هذه الدراسة. يهتوجيب ي  علقماق التي تكرمت الدكتورة الرائعة نجاح دأ  ر  ك  بالذ    وأخص  

بأيديهم وأن  ذ  يأخأ  أن   ل  ج  و   ز  ع   شة، داعياً الله  المناق   جنة  ل   أعضاء   رام  الك   أيضاً إلى الأساتذة   بالشكر   هأ ج  وأتو  

 .الدعاء ه سميع مجيبإن   ،الجزاء   خير   م  هأ ي  ز  ج  ي   وأن   م  هأ ق  يوف   
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 مُلخص 

 ينملة بين القانونتزييف العأ  جريمة   هة  في مواج   ولي   الد   ن  التعاوأ  ه  على أوجأ  ف  إلى التعر   دراسةأ هذه ال ت  ف  د  ه  

 ع  م  الذي يعتمد على دراسة الظاهرة من خلال ج   الوصفي   المنهج  فيها  الباحثأ  م  . واستخد  ولي   والد   الوطني   

لى المنهج التحليلي بغرض تحليل النصوص القانونية ع د  ، كما اعت م  والبيانات عن موضوع البحث المعلومات

إلى استخدام المنهج المقارن بغرض المقارنة بين  المحلية، والدولية، المرتبطة بهذا الموضوع، إضافةً 

مع ما جاء في  سطين  ل  النصوص القانونية العقابية المتعلقة بجريمة تزييف العملات في القانون النافذ في ف  

 .ةولي  واعد الد  واثيق، والقالم  

في أحكامها للتعاون الدولي في  عأ خض  ملة ت  العأ  تزييف   جرائم   ن  ها: أ  أهم   نتائج   ة  د  ع  ل   الدراسةأ  ت  ل  ص  و  ت  تاماً وخ  

 مة. كما أن  الجرائم المنظ   ن  الحدود باعتبارها م   ر  ب  مة ع  إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظ  

ملة، وذلك من خلال العأ  تزييف   في الأهمية في مكافحة جرائم   غاية   أمر   الإجراءات   ل  ق  ن  و   المعلومات   ل  بادأ ت  

، ي   ل  و  د   ع  طاب   التزييف ذاتأ  جريمة   أن   تنسيق المجهودات الدولية لضبط العصابات الدولية للتزييف، باعتبار  

 م  د   ق  تأ  أن   تستطيع الدولةأ  العملة، وعليه تزييف   ا في جرائم  إجراءً أساسيًّ يأع د   جرمين  المأ  تسليم   نظام   إضافةً إلى أن  

إطار  . وفيجرمين  المأ  هؤلاء   م  هأ يم  التزييف طالبةً فيه تسل جريمة   الأخرى التي ف ر  إليها مرتكبو ولة  الد   ن  م   اطلبً 

، حيث الجرائم   ن  هذا النوع م   ف  ش  عليها في ك   د  المأعتم   الإثبات   وسائل   أهم    ن  م   الخبرةأ  العملة تأع د   تزييف   جرائم  

 .ة  ف  ي  ز  ، ومأ ة  حقيقي   غيرأ  ملة  العأ  على أن   الدليل   تقديم   لال  ن خ  هذه الجريمة م   وع  قأ في إثبات وأ  اوراً مهمًّ د   بأ لع  ت  

الوطنية على  ملة  الحماية المطلوبة للعأ  ه  وجأ في أ ع  س  و  الت   ها: ضرورةأ أهم   توصيات   ة  د  ع  ب   الدراسةأ  ت  ص  و  أ  كذلك 

هذا النوع  حة  التطورات التكنولوجية العالمية السريعة في مكاف   بة  ن خلال مواك  ، ويكون ذلك م  ولي   المستوى الد  
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قة د  بالتوقيع والمصا سطين  ل  ف   دولةأ  وم  قأ ت   بجرائم أخرى تتفرع منها، وكذلك ضرورة أن   التي ترتبط الجرائم   ن  م  

 ملة  العأ  تزييف   جريمة   حة  الاتفاقيات الأساسية في مكاف   ن  ها م  باعتبار   ملة  العأ  تزييف   ع  ن  م  ل   ة  ولي  الاتفاقية الد  على 

للأبحاث  مركزي    ب  مكت   إنشاءأ  هذه الخطوة   ع  ب  ت  ي   واء، على أن  د   س  على ح   ي   ول  على المستوى الوطني والد  

الكشف عن طريق  ل  و  ح   ة  ي  م  عال   ن أحداث  م   د  ج  ت  س  ما ي   عة  في متاب   فيدأ بما يأ  سطين  ل  في ف   ملة  العأ  زييف  ت  ب   المتعلقة  

 أن   دأ ج  ن   م  د  ق  ما ت   لال  خ   ن  م  ف   ؛جريم  الت   دائرة   توسيعأ  أيضًا الضروري    ن  م  ملة. و العأ  تزييف   رائم  في ج   ناة  الجأ  ع  ب  ت  ت  

 قانون   إلى تعديل   سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ  ر  باد  يأ  أن   د  مة، ولا بأ المنظ   الجريمة   ة  ه  واج  مأ ا عن عيًّ وراً تشريصأ هنالك قأ 

 ة  ه  واج  م  ب   خاص    قانون   فراد  إ  إلى  سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ  ر  باد  يأ  أن   مة، أو  المنظ   الجريمة   ر  ط  خ   ي  لاف  ت  ل   العقوبات  

 عأ ر   ش  المأ  ير  س  ي   ، وأن  ة  م  ظ  ن  المأ  ماعات  الج   هة  أيضاً بمواج   هذا القانونأ  ص  ت  خ  ي   ، وأن  مة  المنظ   الجريمة   حة  كاف  ومأ 

 .هار  خاط  م   ي  فاد  مة، وت  المنظ   ريمة  لج  ي ل  صد   في الت   والأمريكي    يطالي   الإ   ين  ع  ر   ش  المأ  بيل  على س   سطيني  ل  الف  
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Abstract  

This study aimed to identify aspects of international cooperation in confronting the 

crime of counterfeiting currency between national and international law. The 

researcher used the descriptive method. Which depends on studying the 

phenomenon by collecting information and data on the subject of the research, and 

also relied on the analytical approach for the purpose of analyzing the local and 

international legal texts related to this topic, in addition to using the comparative 

approach for the purpose of comparing the punitive legal texts related to the crime 

of counterfeiting currencies in The law in force in Palestine is consistent with what 

is stated in international conventions and rules. 

In conclusion, the study reached several results, the most important of which are: 

currency-counterfeiting crimes are subject to international cooperation within the 

framework of the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, as they are organized crimes. The exchange of information and the transfer 

of procedures is extremely important in combating counterfeiting currency crimes, 

through coordinating international efforts to control international counterfeiting 

gangs, given that the crime of counterfeiting is of an international nature, in 

addition to the fact that the extradition system is considered a basic procedure in 

counterfeiting currency crimes, and accordingly ; The state can submit a request 

from the other state to which the perpetrators of the counterfeiting crime fled, 

requesting their extradition of these criminals. In the context of counterfeiting 

currency crimes, experience is considered one of the most important means of 

proof relied upon in detecting this type of crime, as it plays an important role in 

proving the occurrence of this crime by providing evidence that the currency is not 

real and counterfeit. 
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The study also recommended several recommendations, the most important of 

which are: the need to expand the aspects of protection required for the national 

currency at the international level, and this is done by keeping pace with rapid 

global technological developments in combating this type of crime, which is linked 

to other crimes that branch out from it, as well as the need for the State of Palestine 

to sign And the ratification of the International Convention for the Prevention of 

Counterfeiting Currency as one of the basic agreements in combating the crime of 

counterfeiting currency at the national and state levels alike, provided that this step 

is followed by the establishment of a central office for research on counterfeiting 

currency in Palestine, which will be useful in following up on new global events 

regarding detection. By tracking the perpetrators of counterfeit currency crimes. It 

is also necessary to expand the circle of criminalization. From the above, we find 

that there is a legislative deficiency in confronting organized crime. The 

Palestinian legislator must take the initiative to amend the Penal Code to avoid the 

threat of organized crime, or the Palestinian legislator must take the initiative to 

designate a special law to confront and combat organized crime, and this should be 

concerned with The law also confronts organized groups, and the Palestinian 

legislator should follow the example of Italian and American legislators in 

confronting organized crime and avoiding its dangers. 
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 مقدمة الدراسة

 الاختلالات   ف  مختل   حة  كاف  مأ  ل  ج  أ   ن  م   ولةأ ها الد  جأ نت  التي تأ  الاستقرار   سياسات   أشكال   د  ح  أ   ةأ قدي  الن   ياسةأ الس    تأع د  

 املة  الش   نمية  والت   هوض  الن   وسائل   ن  م   ة  ئيسالر   أو الوسيلة   الأداة   د  ع  تأ  ملةأ العأ ، ف  ة  ياسي  والس    ة  والاجتماعي   ة  الاقتصادي  

 ل  بادأ الت   شجيع  ها على ت  ت  ر  د  قأ و   ،هة  ج   ن  م   وظائف   ن  م   يه  ؤد   ما تأ راً ل  ظ  ن   م؛ه  لات  عام  في مأ  ها الأفرادأ لأ عم  ست  التي ي  

ر ي   ة  ه  ج   ن  م   مات  د  الخ  و   ع  ل  لس   ل   ريع  الس   ما ي ج   يع  بالب   قة  المتعل    ة  المالي   ات  ي  ل  م  الع   يع  م  ج   تنفيذأ  -هالال  خ   ن  م  - أأخر ى، ك 

 ى.خر  أأ  ات  ي  ل  م  ع   و  أ   راء  والش   

 ين  ب   ل  في التعامأ  الثانيةأ  الأداةأ  هي   ، بل  اس  الن   بين   ل  عامأ الت   أدوات   أهم    ن  م   ملةأ العأ  د  ع  تأ  ق  ب  ما س   إ ل ى    ضافةً لإإ  ب

ها ل  خ  د   ط  ب  ، وض  ولة  في الد   ة  الاقتصادي   الأنشطة   تنظيم  ى ل  بر  كأ  ة  ي  أهم    ن  م   هأ لأ ث   م  تأ ما ل   ؛ة  ض  قاي  المأ  د  ع  ب   الأفراد  

، والتي مات  د  والخ   لعة  الس    يمة  ق   بها تحديدأ  التي ي جري  الوسيلة   ملةأ العأ  تأع د   كذلك  و ، ة  ها المالي  لات  باد  ، ومأ ي   م  و  الق  

، لات  عامأ في الت   مأ ستخد  تأ  ملة  العأ  ن  إلى أ   ضافةً ، إ  والأفراد   معات  ت  ج  لمأ ل   ة  الاقتصادي   الحالة   ها تحديدأ لال  خ   ن  م   قاسأ يأ 

ي   ل  و  الد   في الاقتصاد   ي   و  ي  ح   كل  ش  ب   رأ ث   ؤ  ، وتأ ة  ولي  الد   جارة  والت   
1. 

 هودأ جأ  ت  د  ح  ات   ، حيثأ صارمة   ة  شريعي  ت   وسياسات   ة  قانوني   ماية  ح   ض  ر  ف  إ ل ى  ل  و  الد   أغلبأ  ت  ق  نا انطل  هأ  ن  م  و  

 ماية  ح  ل   ةأ شريعي  الت   تلك السياسةأ  لأ ث  م  ت  ، وت  ملة  بالعأ  ة  ر  ض  والمأ  ة  الماس   الأفعال   جميع   ة  ه  واج  مأ ل   ل   كأ ك   ي   ل  و  الد   ع  المجتم  

 ى و  ست  مأ  على ، والثانية  الوطني   شريعات  الت   ى و  ست  مأ  على الأول :ياسات  الس    ن  م   وعين  ا في ن  قانونً  ة  ل  تداو  المأ  ملة  العأ 

ي   ل  و  الد   القانون  
2. 
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، وفي هذا ة  الوطني   شريعات  الت   إلى جانب   ةأ ولي  الد   اتأ ي  ها الاتفاق  ت  م  ظ  التي ن   الجرائم   ن  م   ملة  العأ  زييف  ت   مأ رائ  ج  و  

 ل  و  دأ  مأ ظ  ع  إليها مأ  ت  م  م، وانض  1969 عام   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  ل  ج  أ   ن  م   ةأ ولي  يف الد  ن  ج   ةأ ي  فاق  ات    ت  م  ر  ب  أأ  جال  الم  

 .م  العال  

 صالات  الات    جال  في م   ر  و  ط  ت   ن  م   حاليًّا مأ العال   هأ د  ه  ، وما ش  الطباعة   جال  في م   ي   كنولوج  والت    ي   لم  الع   م  د  ق  الت   ع  وم  

" فقد ن  ي  و  كأ  ت  ي  "الب   ة  ل  م  ضاً عأ ي  أ   ي  م   ما سأ  ور  هأ ى إلى ظأ الذي أد   قمي   الر   صر  الع   ور  هأ ، وظأ موال  الأ   حويل  وت  

 دأ د   ه  التي تأ  الاقتصادية الجرائم   ر  أخط   ن  م   -في الوقت الحاضر- 3عناها الواسعم  ب   ملة  العأ  زييف  ت   رائمأ ج   ت  ح  أصب  

 ي حالاتأ الحالات قد تؤد    ، وفي بعض  ل  و  لد  ل   ة  قدي  الن   ة  تل  ها على الكأ أثير  ت  ب   ر  باش  مأ  شكل  ب ل  و  الد   ات  ي  اقتصاد  

 ط  واب  ر   على ازدياد   ب  ت  ر  ، وقد ت  لات  مأ عأ  ن  م   ةأ ل  و  الد   هأ رأ د  ص  فيما تأ  ة  ق  الث    ، وزعزعة  رف  الص   عر  س   بوط  زوير إلى هأ الت  

 ت  كان  أ   واء  س   ة  ل  م  العأ  تزييف   رائمأ ج   ت  غ  ب  ط  اص   ن  أ   ة  ي  الاقتصاد   جالات  في الم   ةً خاص   م  العال   ل  و  دأ  ين  ب   ن  عاوأ الت  

ة  م  ظ  ن  المأ  م  رائ  الج   ن  م  ض   ن  م   ت  ح  ، وأصب  ي   ل  و  د   ع  طاب  ب   ةً ي  ب  ن  ج  أ   م  أ   ةً ي  ن  ط  و  
4. 

لة أيضاً هيئملة لغةً بأنها العملة بكسر الميم الالعأ  فأ ر  عأ وت   ملة بالكسر، والع م  ة العمل ع مل، وما عأمل كالع 

 . 5جر العمل كالعأملة بالضم، وعم له تعميلًا أعطاه إياه، والعملة هي أجرة العملوباطنة الرجل في الشر، وأ

 راء  ب  إ   ة  ف  ص   القانون   ةأ و  قأ  عليه   ي  ف  ض  وداً وتأ قأ نأ  ةأ م  الحاك   لطةأ الس   هأ رأ ب  عت  ما ت   ل  كأ  ي  ه  في الاصطلاح: ف   ةأ ل  م  ا العأ م  أ  و  

 .6لًا عامًّاو  بأ ى ق  ق  ل  ت  ف   ة  م  الذ   
                                                           

يشار إلى أن لفظ "التزييف" له في القانون مدلولان: مدلول واسع: يشمل كل جرائم المساس بالعملة )التقليد، أو التزوير، أو  3

لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  198التزييف(، ومدلول ضيق: يقتصر على أحد الأفعال التي نصت عليها المادة 

 م.1960
ً للمادة )يقصد بـ ) 4 م، 2000( من الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة الصادرة عام 2جماعة إجرامية منظمة( طبقا

موجودة لفترة من الزمان، وتعمل بصورة متضافرة  ،مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ،وهي "جماعة ذات هيكل تنظيمي

فعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول بشكل مباشر أو بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة، أو الأ

 غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى".
 .628. والمعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص21القاموس المحيط، المجلد الرابع، ص 5
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ما  ف  لاخ  ب   هأ أن   آهأ أو ر   هأ ع  م  س   ن  إلى م   ل  ي  خ  حتى يأ  ه  ت  ف  ص   ف  لاخ  ب   هأ فأ ص  و  و   ء  ي  الش   حسينأ ت   و  هأ ف   ةً غ  لأ  زييفأ ا الت  م  أ  و  

ق  ح   هأ ن  أ   مأ ه  و  ما يأ ب   ل  الباط   هأ ي  و  م  ت   و  هأ ف   ،هو عليه في الحقيقة  
 ل  ع  ف   ل  كأ  و  هأ ف   زييف  لت  ل   ي  ى الاصطلاح  عن  الم   . و أ م ا7

ذا كان  قصان  الن   و  أ   يادة  بالز    واء  س   ملة  العأ  يمة  ق   ن  م   ر  ي   غ  يأ  ن  أ   ه  ن  أ  ش   ن  م    عن تعريف   ت  ك  قد س   زائري  الج نأ ن   ق  المأ  ، وا 

ها ؤأ لاط   و  أ   ملة  العأ  ن  د  ع  م   ن  م   ء  ي  ش   ا انتقاصأ زييفً ت   رأ ب  ت  ع  يأ : "و  ه  ل  و  ق  ب   زييف  الت   ف  ر  ع   ي  ر  ص  الم   ن  ن   ق  المأ  فإن   يف  زيالت  

ةً م  ي  نها ق  م   ر  ى أكث  ر  خ  أأ  ة  ل  م  عأ ب   ةً يه  ب  ها ش  لأ ع  ج  ي   ء  لاط  ب  
8. 

 ل  عامأ إلى الت   ه  ت  حاج   ن  م   ن  ق  ي  ت  و   الاستقرار   حياة   الإنسانأ  ف  ر  ع   ن  أ   د  ع  : ب  ملة  العأ  ف  زييت   م  رائ  ج  ل   ي  اريخ  الت   رأ و  ط  الت  

 ل  عام  ت   إلى أن   ر  و  ط  ت   م  ، ثأ ع  ل  الس    ة  ض  قاي  مأ  ظام  لًا ن  و  أ   ف  ر  ع  ، ف  ل  عامأ هذا الت   ق  رأ طأ  رأ ك  بت  ي   ذ  خ  أ   ين  ر  الآخ   ع  م  

على  ل  دأ ت   لامة  عليها ع   عأ ض  و  يأ ماً، و  د  ق  مأ  نأ ز  و  تأ  ةأ يك  ب  الس   ت  ، حيث كان  ة  ض  والف   ب  ه  الذ  ك   ينة  م  الث   وكات  سكأ الم  ب  

 ك  بائ  الس   تلك   غ  م  د  و   ل  دخ  إلى الت   ولة  بالد   ع  ف  ا د  م  ، م  يس  دل  والت   ش   لغ   ل  لاًّ ح  ها م  ل  ع  ها، وهو ما ج  ت  يم  ق  ها و  ن  ز  و   ة  ح  ص  

 لأ م  ح  التي ت   ة  ي  ن  عد  الم   قود  الن   ك   س   مرحلةأ  ت  أ  د  نا ب  هأ  ن  فيها، وم   ش  الغ   ع  ن  م  ها، وي  ن  ز  و  ها و  ت  يم  على ق   ل  دأ ي  ها ل  م  ات  خ  ب  

 ملةأ هي العأ  ت  ف  ي  زأ  ملة  عأ  ل  و  أ   أن   اريخأ الت   رأ كأ ذ  ي   ذ  ، إ  زييف  الت   ن  م   م  ل  س  ت   م  ى ل  ر  خ  ها هي الأأ ن  أ   ر  ي  ، غ  م  الحاك   عار  ش  

 ن  س   ي  في حوال   ةأ ي  ونان  اليأ 
ى "تيتر م  س  دراخمات تأ  أربعة   ة  ئ  ف   ن  م   طعة  ق   ن  ع   بارةً ع   ، وكانت  يلاد  الم   قبل   450 ة 

 اة  ط  غ  مأ  حاس  الن   ن  م   طعة  ها ق  ها أن  ص  ح  ف   عد  ب   ن  ي  ب  ، حيث ت  ر  ص  م  ب   ي   رعون  الف   المتحف  ب   حفوظة  دراخما"، وهي م  

 د  ق  الن   وراق  أ   ف  ر  ع   ن  م   ل  أو   ينأ الص    وكانت   ةأ ي  ق  ر  الو   ملةأ العأ  ت  ر  ه  ظ   ة  ني  عد  الم   ملة  العأ  عد  . وب  9ة  ض  الف   ن  م   قيقة  ر   ة  ر  ش  ق  ب  

 ر  م  است   م  ث   ن  م  ، و  يلاد  الم   عد  ب   ر  ش  ي ع  الحاد   رن  الق   في بداية   ةأ ي  ق  ر  الو   ملةأ ها العأ ي  د  ل   ت  ف  ي  زأ  ن  م   ل  و  أ  و   ،ة  ي  كوم  الحأ 
                                                                                                                                                                                           

م، 1990تبة نهضة الشروق، مصر، محمد خليل برعي وعلي حافظ منصور، مقدمة في اقتصاديات النقود والبنوك، مك 6

 .39ص
 . 240، ص2008سعود عبد العالي العتيبي، الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة، الطبعة الثانية، الرياض،  7
 –ستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين ز الديمقراطي العربي للدراسات الإعباس حفصي، جريمة تزييف النقود، المرك 8

 . 39، ص2022أيار/ مايو ألمانيا، 
محمد حسن علي يحيى، جرائم العملة المعدودة من الجنايات طبقاً للتشريع الجنائي الليبي: دراسة تحليلية، رسالة ماجستير،  9

 . 1، ص2007جامعة المرقب، ليبيا، 
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 وف  نأ صأ  ن  ها م  ت  ماي  في ح   هأ حاولاتأ مأ  ت  ر  م  ، واست  واء  على الس   ة  ي  ن  عد  والم   ة  ي  ق  ر  الو   ملات  بالعأ  ل  عامأ في الت   الإنسانأ 

 ملة  على العأ  الاعتداء   وأشكالأ  لأ بأ سأ  ت  ر  و  ط  ما ت  ل  كأ  ذ  إ  ، ر  نا الحاض  ت  ق  حتى و   هذا الحالأ  عليها، ولا زال   الاعتداء  

 ت  ي  خرى التي عأن  الأأ  الكثيرة   شريعات  الت   ين  ب   ن  م   الأردني   شريعأ الت   ها، وكان  ت  ماي  ح   لأ سائ  و  و   قأ رأ طأ  ل  قاب  المأ ب   ت  ر  و  ط  ت  

 ن  م   س  الخام   الباب   ن  م   ل  و  الأ   صل  الف   صوصأ نأ  ت  ص  ن   ذ  ، إ  ملة  على العأ  الاعتداء   فعال  أ   جريم  على ت   ص   الن  ب  

 .عواب  ط  وال (ت  و  نأ ك  ن  الب  )و ة  ي  م  س  الر   لامات  والع   ولة  الد   م  ت  خ   قليد  ت   فعال  أ   جريم  على ت   الأردني    قوبات  العأ  قانون  

 ين  ب   ملة  العأ  زييف  ت   ريمة  ج   ة  ه  واج  في مأ  ي   ول  الد   ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ   ض  ر  ع  ت  س  ت  ل   راسةأ الد    هذه   ت  جاء   ق  ب  ى ما س  ل  ناءً ع  ب  و  

ها اعتبار  ب   ريمة  الج   هذه   ن  ع   ة  ي  ول  الد   ات  ي  فاق  والات    يق  واث  في الم   ما جاء   ع  م   نة  قار  المأ ، ب  ي   ل  و  والد   الوطني    ين  القانون  

 .ة  م  ظ  ن  المأ  م  رائ  الج   ن  م  

 راسةة الد  ي  أهم  

 :كما ي أت ي   ك  وذل   ،ة  ي  ل  م  الع  و   ة  ي  ر  ظ  الن   ة  ي  الأهم   في  راسة  الد    ه  هذ   ةأ ي  أهم    نأ مأ ك  ت  

 ةُ ي  ر  ظ  الن   ةُ ي  لًا: الأهم   و  أ  

ها وتأثيرها على اقتصاد الدولة زييف  ت  و   ملة  العأ  رائمأ ها ج  لأ ث   م  التي تأ  طورة  في الخأ  راسة  الد    ه  هذ  ل   ةأ ي  ر  ظ  الن   ةأ ي  الأهم    لأ ث  م  ت  ت  

 لمي   الع   ر  في التطو   خاصةً  الأصعدة   ف  ها على مختل  لأ ك   ش  التي تأ  ، وارتفاع مستوى التهديدات  ه  واستقرار  

ن هذا م   ة لها،ر  ذا العقوبات المقر  ، وك  وني   ها القانأ نيان  بأ  رة، وذلك بدراسة  المعاص   عات  في المجتم   والتكنولوجي   

 الجرائم   ع  د  ها في ر  ت  ي  ل  ة لاستنباط مدى فاع  ولي  والد   ة منهاة الوطني  ات الإجرائي  خرى دراسة الآلي  أأ  ة  ه  ج   ن  ، وم  هة  ج  

 بالعملة. ة  الماس  
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 ثانياً: الأهمية العملية

 ح  صال  بالم   ضرار  الإ   بأ ب   س  ، وتأ ولة  الد   يادة  س  ب   س  م  ي ت  الت دوان  العأ  ن جرائم  ها م  زييف  وت   ملة  بالعأ  ةأ الماس   مأ رائ  الج   د  ع  تأ 

لها  ي  د   ص  الت   بأ ج  و  ا يأ م  ، م  ي   م  والعال   ي   ل   ح  الم   ها على المستويين  انتشار   ل   في ظ   ةً ، خاص  ة  والاقتصادي   ة  ي  الماد   

 حقيق  ت  ل   يطرة  الس   ها تحت  ع  ض  و  و   الجرائم   هذه   انتشار   ن  م   د   لح  ي إلى اد   ؤ  التي تأ  ة  الإجرائي   والوسائل   ق  رأ ى الط  ت  ش  ب  

 .ة  ل  م  لعأ ل   أكثر   حماية  

 راسة ة الد   إشكالي  

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وينشأ عن هذا التطور في هذه  احيو الن   ن  م   ة  ر  و   ط  ت  مأ و   ة  ر  ي   غ  ت  مأ  الحياة   ن  أما ب  

 الجرائمأ  رة  ن هذه الجرائم المتطو   في حياة المجتمعات، وم   ر  و  ط  لت  ل   ة  ب  واك  ومأ  ،ة  جرامي  الإ للأنشطة   ر  الجوانب تطو  

ناحي الحياة م   ميع  ج  ب   ها مرتبطة  ن  إ   ذ  إ  ، الإنسانية خطورةً  في هذه الحياة   الجوانب   كثر  أ ن  م   د  ع  الاقتصادية التي تأ 

 رأ كث  أو  ،مه  ، وذلك بتحسين مستوى معيشت  فاهيةلى الر  إ ولًا صأ على الاهتمام بحياتهم وأ  سأ االن   ل  ب  وقد جأ  ،المختلفة

، الطريقأ  ا كان  أيًّ  ستواهأ حسين مأ في ت   رغبأ ي   ن  هناك م   ن  أ لا  إ ،زق  الر    ب  س  ك  ل   شروع  الم   ريق  الط   ون  كأ لأ س  ي   اس  الن  

واء  أ كان    زييف  الت   طريقأ  ها هؤلاء  كأ لأ س  التي ي   شروعة  م  ال ر  ي  غ   ق  رأ الط   ن  م  ، و  روع  شم   ر  ي  غ   م  أ  ا شروعً م   أ ي  س 

في  رأ ث   ؤ  يأ و   ،في الأسواق الائتمان   عأ ز  ع  ز  يأ ف   ولة  للد   الجانب الاقتصادي    في رأ ث   ؤ  يأ  ريقأ هذا الط   ا كان  م  ل  ، و  قليد  والت  

 ذلك  ل   ؛لات  عام  في المأ  القيمة   قياسأ م   ي  التي ه   قود  في الن   قة  الث   إلى  ت ق رأ ف  ي   هأ لأن   ؛فرادالأ   ن  ي  التجارية ب   لات  باد  المأ 

 .ة  ي  الأهم    غ  بال   ريق  لهذا الط   ضأ ر  ع  الت   كان  

 صول  الوأ  عوبة  صأ  عند   اسأ إليها الن   أ  ج  ل  ي   ن  أ   نأ ك  م  التي يأ  الجرائم   ر  أخط   ن  م   ه  ف  ص  و  ب   زييف  الت   ة  قضي   راسةأ الد    لأ ناو  ت  ت  

قضايا وأنواع  ت  ر  ه  ظ  ، ف  سطين  ل  في ف   كبير   بشكل   هذه الجريمةأ  ت  ر  انتش   ، وقد  شروعة  الم   ق  رأ بالط   يدون  ر  إلى ما يأ 
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 د  لا بأ  كان   ديدة  ع   ة  سلبي   آثار   ن  م   هذه الجريمةأ  هأ لأ ث   م  ما تأ راً ل  ظ  ن  ، و  لأ ب  ق   ن  م   معروفةً  ن  كأ ت   م  ل   ةجديد ملاتزييف عأ ت  

 جرائم   ل  و  ح   زمة  اللا   قوبة  العأ يقاع   على إ   سطين  ل  في ف   ق  ب  ط  المأ  ي   الجزائ   القانون   درة  مدى قأ  ل  و  ح   الحديث   ن  م  

 راسة  الد    ه  ذ  ه ةأ إشكالي   لأ ث  م  ت  ت  ، و  ي   ل  و  الد   القانون   د  قواع  في  ما جاء   ع  م   ة  ن  قار  المأ ب   والحديثة   القديمة   ملات  العأ  زييف  ت  

 ؟ة  مل  العأ  زييف  ت   ريمة  ج   ة  ق  لاح  مأ ل   سطيني   ل  الف   ي   زائ  الج   شريع  في الت   ور  صأ قأ  دأ ج  و  يأ  هل  : ئيس  الآت ي  الر   ؤال  بالس  

 أهداف الدراسة

 ملة.العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  والإ   الموضوعي    ى و  ست  على المأ  بذولة  الم   الجهود  على  فأ ر  ع  الت   .1

 أيضاً. ى العقوبات  و  ست  ، وعلى مأ ملة  العأ  زييف  ت   أفعال   جريم  ى ت  ستو  على مأ  ل  كامأ ى الت  د  م   يانأ ب   .2

 .ملة  العأ  زييف  ت   رائم  في ج   ة  ي  ن   الف   الخبرة   ر  و  على د   فأ ر  ع  الت   .3

 .ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   جرائي   ى الإ  و  ست  على المأ  ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ   يانأ ب   .4

 .ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  ى الإ  و  على المست   عوبات  الص   م   ه  أ   وضيحأ ت   .5

 أسئلة الدراسة

 ملة؟العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  والإ   على المستوى الموضوعي    بذولة  الم   هود  الجأ  زأ ر  ما هي أب   .1

 ؟ي   جرائ  ى الإ  و  ست  على المأ  عوبات  صأ  ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  ةأ ملي  ع   هأ واج  هل تأ  .2

 ؟ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  ى الإ  و  على المست   ن  عاوأ الت   هأ جأ و  ما هي أ   .3

 ؟أيضاً  قوبات  ى العأ وعلى مستو   ملة  العأ  زييف  ت   أفعال   جريم  ى ت  على مستو   ل  كامأ الت   حقيقأ ت   م  ت  ي   ف  ي  ك   .4

 ؟ملة  العأ  زييف  ت   م  جرائ   ة  ح  كاف  في مأ  ر  و  د   ة  ي  ن   الف   برة  لخ  ل   ل  ه   .5
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 منهجية الدراسة

ع ى إليه ،الذي  ة  راس  الد    ف  د  ه   حقيق  ت   ن  م   ن  مك  ت  ى ي  ت  ح   ها الباحثأ عأ ب  ت  ي   ة  ي  نهج  م   راسة  د   ل   كأ ل   د  بأ  لا  ولأ صأ الوأ  و  هأ و   ي س 

ى ل  ع   دأ م  عت  الذي ي   ي  صف  الو   ج  نه  الم   الباحثأ  ع  ب  ات   ك  ذل  ل   ؛ة  راس  الد    ة  ل  شك  مأ ل   ة  ب  ناس  المأ  لول  الحأ  جادأ يا   ، و  إلى الحقائق  

 ي   ل  ي  حل  الت   ج  ه  ن  ى الم  ل  ع   ذلك  ك   د  م  ، واعت  حث  الب   وضوع  م   ن  ع   يانات  الب  و   علومات  الم   ع  م  ج   لال  خ   ن  م   اهرة  الظ   راسة  د  

 ج  ه  ن  الم   إلى استخدام   ةً ضاف  وع، إ  وضأ بهذا الم   ة  ط  رتب  المأ  ة  ي  ول  والد   ة  ي  ل   ح  الم   ة  القانوني   صوص  الن   حليل  ت   ض  ر  غ  ب  

في  ذ  اف  الن   ن  و  في القانأ  ملات  العأ  زييف  ت   ة  م  ي  ر  ج  ب   ة  ق  ل   ع  ت  المأ  ة  ي  قاب  الع   ة  ي  ن  و  القانأ  صوص  الن   ن  ي  ب   ة  ن  قار  المأ  ض  ر  غ  ب   ن  قار  المأ 

 .ة  ي  ل  و  الد   د  واع  الق  و   ق  ي  واث  في الم   ما جاء   ع  م   ن  ي  سط  ل  ف  

م   هاب   ة  ط  ب  رت  المأ  ة  ي  رع  الف   ة  ل  ئ  س  الأ  و   ة  ي  شكال  الإ   ع ن   ة  لإجاب  ل  و    ي:ما ي أتك   ن  ي  ل  ص  إلى ف   هأ ت  راس  د   ثأ الباح   ق س 

 .ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   وع  وضأ ى الم  و  ست  ى المأ ل  ع   ةأ بذول  الم   ودأ هأ جأ ال :لأ و  الأ   لأ ص  الف  

  .ملة  العأ  زييف  ت   فعال  أ   جريم  ت  ى و  ست  ى مأ ل  ع   ل  كامأ ت   :لأ و  الأ   ثأ ح  ب  الم  

 .ة  مل  العأ  زييف  ت   فعال  ى أ  ل  ع   قاب  ى الع  و  ست  ى مأ ل  ع   ل  كامأ ت   :انيالث   ثأ ح  ب  الم  

 .ة  مل  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  ى الإ  و  ت  س  ى المأ ل  ع   ةأ بذول  الم   ودأ هأ الجأ  :ي  ان  الث   لأ ص  الف  

 .ة  ل  م  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  ى الإ  و  ست  ى المأ ل  ع   ن  عاوأ ت   :لأ و  الأ   ثأ ح  ب  الم  

 .ة  مل  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   ي   جرائ  ى الإ  و  ست  ى المأ ل  ع   وبات  عأ صأ  :ي  ان  الث   ثأ ح  ب  الم  
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 الفصل الأول
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 لمكافحة تزييف العملةالجهود المبذولة على المستوى الموضوعي 

الوسيلة الأولى المستعملة من قبل الأفراد في معاملاتهم التجارية المختلفة، ونظراً لما تتمتع به  تأمثل العملات

ها، وتحديد قيمتها لتضمن الثقة التي يجب أن تتوافر لها ك   من أهمية كبرى، فقد اختصت الدولة باحتكار ص  

 . 10كي تؤدي دورها في المجتمع الاقتصادي على أكمل وجه

لمشرع الأردني قد اعتبر تزييف العملة من الجنايات الخطيرة، فعاقب كل من يحاول الإخلال أن اوبذلك نجد 

بالثقة المتوافرة لها سواء بالتقليد، أو التزوير، أو التزييف، في داخل البلاد وخارجها، أو حتى بترويجها 

هذا النوع من الجرائم في  تجريم وكذلك فقد جرى وحيازتها طالما أنه يعرف حقيقتها بأنها مقلدة أو مزورة. 

تجريمه من نصوص في  الاتفاقات الدولية إلى جانب ما جرى إطار القانون الدولي من خلال مجموعة 

التشريعات الوطنية، ومن أهم ما جاء به المشرع الدولي في هذا الإطار اتفاقية جنيف الدولية من أجل 

                                                           
جامعة محمد خيضر  – سعاد عمير، جرائم تزوير وتزييف العملة وفق أحكام قانون العقوبات الجزائرية، مجلة المفكر 10

 .284، ص2009كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الرابع، الجزائر،  –بسكرة 
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بية دول العالم، وتعتبر جريمة تزييف العملة من ، والتي انضمت إليها غال1969مكافحة تزييف العملة عام 

هذا النوع من  من الجرائم العابرة للحدود، حيث إ ن  . أي 11قبيل الجرائم التي تمس مصالح أكثر من دولة

على المستوى العالمي، وذلك نظراً لانتشارها وتعدد صورها، بما ترتب عليه  االجرائم أخذت منحنى كبيرً 

أكثر من دولة، على اعتبارها جرائم وطنية وعابرة أيضاً للحدود الوطنية والإقليمية،  أضرار كبيرة في مصالح

وتكون جرائم تزييف العملة من فبيل الجرائم التي تمس مصالح أكثر من دولة بالنظر إلى أنها في أغلب 

دول لاعتبارات الأحيان تكون بتنظيم جماعي، فهي من الجرائم المنظمة التي باتت تتسرب عبر الحدود بين ال

ضمن الجرائم المنظمة وجرائم ، بما يجعلها تصنف 12متعددة تزيد من خطورتها على الأفراد والمجتمعات

 الإرهاب التي تمس مصالح أكثر من دولة.

بين  الجهود المبذولة على المستوى الموضوعي لمكافحة تزييف العملةوفي هذا الفصل يستعرض الباحث 

مستوى العقاب على أفعال )المبحث الأول(، وعلى  ريم أفعال تزييف العملةعلى مستوى تجمدى التكامل 

 )المبحث الثاني(. تزييف العملة

 

 

 

 

                                                           
، 2003: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة الموصل، العراق، الحماية الجزائية للعملةنجيب محمد سعيد الصلوي،  11

 .25ص
 .80، ص2016أم البواقي، الجزائر،  –ر، جامعة العربي بن مهيدي أمينة مذكور، الحماية الجزائية للعملة، رسالة ماجستي 12
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 تجريم أفعال تزييف العملةتكام  على مستوى  الأول:المبحث 

ة الفرد واقتصاد الدول واجهت معظم دول العالم جرائم متنوعة تمس العملة، مما يشكل ضرراً على مالي  

فمنها جرائم  ،ها، وبذلك يأعتبر هذا النوع من الجرائم من أخطر التحديات التي تواجهها تلك الدولبأكمل

مفهوم جريمة تزييف . وفي هذا المبحث نستعرض بالحديث 13ح المرتبطة بتزييف وتقليد العملةن  الجنايات والجأ 

)المطلب  وني لجرائم تزييف العملةالبأنيان القانثم نبحث )المطلب الأول(،  العملات وتمييزها عما يشابهها

 الثاني(.

 مفهوم جريمة تزييف العملات وتمييزها عما يشابهها من مصطلحاتالمطلب الأول: 

على من مصطلحات  مفهوم جريمة تزييف العملات وتمييزها عما يشابههاسوف نستعرض في هذا المطلب 

 :النحو الآتي

 تعريف تزييف العملات وأنواعهاأولًا: 

 :وذلك كما يأتي .وأهم أنواعه ،عرض بالحديث تعريف تزييف العملاتنست الإطارفي هذا 

 تعريف تزييف العملات: 1

: مصدر الفعل الثلاثي المزيد بالتضعيف )زي ف(، ومعناه يدور حول غش الشيء، أو بيان زيفه، التزييف لغة

 هأ د  ن  : ف  هأ ي  أ  أو ر   هأ ل  و  ق   ف  ي  ها عليه، وز  ف  ي  ا. ويقال: ز  هش  ها وغ  ف  ي  ز   ر  ه  يقال: زي ف النقود وغيرها: عملة مغشوشة، وأظ  

في  ش   ن الدراهم بسبب غ  م   المال   يتأ ب   هأ د  رأ ، جمع الزيف: وهو ما ي  هأ ر  ق  ح  و   هأ ر  غ  لاناً: ص  فأ  ف  ي  ، وز  هأ ل  باط   ر  ه  ظ  وأ  

                                                           
 .85يوسف عبد الهادي الجبعة، مرجع سابق، ص 13
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الجيدة لتلتبس بها.  ر  د  ق  ب   ك  س  الكبريت، وتأ  لونها أو صفتها أو هيئتها، وهي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة

 .14في الرد والإبطال ل  ن الزائف، ثم استعم  الرائج م   وقيل: أصل التزييف تمييزأ 

تعريف واضح وصريح لمصطلح تزييف العملات، أو  ن أي   م   سطين  ل  فيخلو القانون النافذ في ف  قانوناً ا م  أ  

، 1927لسنة  15النقود ك   يف بشكل عام، باستثناء ما ورد في قانون س  جريمة تزييف النقود، أو جريمة التزي

 ،ية عدةأو صلح أ ،صنعأو ، نعهافي صأ  ع  ر  و ش  أزائفة  نكليةية نقود أصنع النقود بأنه " تزييف   ف  ر  والذي ع  

ية أو تصليح أ ،هاع  ن  في صأ  ع  ر  و ش  أ ،زائفة نكليةية نقود أو يقصد استعمالها لصنع أ ،لة استعملتآو ، أداةأو أ

 م  وهو عال   ،فيها ف  ر  ص  و ت  أ ،حرزهاأو أ ،و تصليحهاأ ،أ الوسائل لصنعهاو هي  أ ،لة كهذهآاو  ،داةأو أ ،عدة

و أ ،و دفعأ ،و تسلمأ ،و اشترى أ ،باع، أو و عذر مشروع )وتقع البينة في ذلك عليه(أ ،ها بدون تفويضأمر  ب  

و عرض نفسه للقيام أ ،و من القيمة الظاهرة عليهاأ ،من قيمتها الاسمية قلأزائفة ب نكليةية نقود أب ف  ر  ص  ت  

باقي التشريعات والقوانين العقابية والجزائية لم تورد تعريفاً  أن  . وبذلك نجد 16الأفعال ..."ي فعل من هذه أب

الضفة النافذ في  1960لسنة  16واضحاً لمصطلح )التزييف(، بما فيها قانون العقوبات الأردني رقم 

تزييف العملات أو جريمة التزييف، وذلك بسبب أن هذا القانون اشتمل على  ف  ر   ع  ، والذي لم يأ 17الغربية

ثباتها بصك أو مخطوط إفي الوقائع والبيانات التي يراد تحريف مفتعل للحقيقة تعريف واضح للتزوير بأنه "

، فيكون بذلك قصد المشرع 18"معنوي أو اجتماعيمادي أو  ر  ر  عنه ض   م  جأ ن  أو يمكن أن ي   ،م  ج  يحتج بهما ن  

                                                           
ِ، ص  14 . وتاج العروس من 409. والمعجم الوسيط، ص9/142. ولسان العرب لابن منظور، 261المِصباح المُنيِر لِلفيَُّوْمِي 

 ِ بيِْدِي   .23/413، جواهر القاموس، لِلْمُرْتضََى الزَّ
نوفمبر/ تشرين  16، 199، جريدة الوقائع الفِلسَطينية )الانتداب البريطاني(، العدد 1927قانون سَك ِ النقود الصادر سنة  15

 .794، ص1927ثاني 
 .1927من قانون جرائم سَك ِ النقود لسنة  10المادة  16
، الجريدة الرسمية الأردنية )الحكم الأردني(، 9601إبريل/ نيسان  10الصادر بتاريخ  16قانون العقوبات الأردني رقم  17

 .374، ص1960مايو/ أيار  1، 1487العدد 
 .1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  260المادة  18
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الأردني عدم وضع تنظيم خاص بجريمة التزييف باعتبارها ينطبق عليها ما ينطبق على جريمة التزوير، أو 

باعتبارها صورة من صور هذه الجريمة، وهذا برأينا سبب واضح لخلو هذا القانون من تعريف لجريمة تزييف 

 العملات.

و مشابه لها في شكلها ووزنها ألعملة صحيحة  اصطناع عملة مزيفة تقليداً "التزييف على أنه  فأ ر   فيأع  فقهاً ا أم  

لقبول العملة في  ن يكون التقليد كافياً أفكل ما يشترط فيه هو  ،م غير متقنأ كان التقليد متقناً أوحجمها سواء 

أيضاً بأنه "انتقاص شيء من معدن العملة  ف  . وعأر   19"ها نتيجة لعدم التحقق منهابولأ التعامل حتى ولو كان ق  

. بما معناه أن التزييف ينصب على عملة 20أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة"

معدنية فقط ولا يكون إلا بالانتقاص، والتمويه وليس بوسيلة أخرى، والانتقاص يأخذ جزء من المعدن بأية 

. وفي ذلك عأرف التزييف أيضاً بأنه "غش العملات المتداولة 21أو مادة كيميائيةوسيلة سواء باستعمال مبردة 

. وبذلك فقد أطلق لفظ التزييف بوجه 22بين أفراد الشعب سواء كانت هذه العملات ورقية أم معدنية" نونيًّاقا

على اعتبار أنها عام على عمليات غش وتقليد العملات الورقية، أو المعدنية، وكذلك طوابع البريد والدمغات، 

 .23مستندات ذات قيمة تصدرها الدولة

وفي هذا الإطار سنقوم بحصر نصوص التجريم القانونية المتعلقة بجرائم تزييف العملة، وبتحليل قانون 

المشرع الأردني واجه هذه  أن  ( النافذ في الضفة الغربية نجد 1960( لسنة )16العقوبات الأردني رقم )

                                                           
 .37، ص2016مصر، ر، مكتبة الوفاء القانونية، رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوي 19
، 2002ف والتقليد في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، محمد عبد الحميد الألفي، جرائم التزيي 20

 .12ص
عيد نصر الله سعد سيد حريرة، السياسة الجنائية في مواجهة جرائم تزييف العملة: دراسة مقارنة، مجلة بحوث الشرق  21

 .268، ص2021، مصر، 67مركز بحوث الشرق الأوسط، العدد  –جامعة عين شمس  –الأوسط 
، 1988محمد صالح عثمان، تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها، دار العربي للنشر،  22

 .221ص
 .141، ص2015عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  23
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في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية لأول من الباب الخامس تحت عنوان )الجريمة ضمن الفصل ا

(، وبذلك اعتبر المشرع الأردني العملة مصلحة عامة 255-239(، وبالتحديد المواد من )والبنكنوت والطوابع

وبذلك جديرة بالحماية، وبذلك وضع النصوص العقابية على من ينتهكها باعتبارها إحدى مظاهر تلك الثقة، 

نما تمتد بسبب صلتها الوثيقة بالأفراد ومواطني الدولة ذات السيادة  .24علة الحماية لا تقف عند العملة، وا 

)المسكوكات( تشمل لفظة وذهب المشرع الأردني في ذات القانون إلى تعريف المسكوكات على أنها "

دن أو المعادن المخلوطة، على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعا المسكوكات

 .25"والرائجة بصورة مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى 

وقضت بذلك محكمة التمييز الأردنية بأن "معنى المسكوكات المعدنية لا ينطبق إلا على العملات المعدنية، 

 . 26ولا يشمل المصاغ كالأساور"

الثاني عشر من القانون الجنائي السوداني لسنة  التزييف في الباب رع السوداني جرائمشتناول الموكذلك 

( تزييف العملة ونصت على أنه من 117) المادةأ  ت  ف  ر  (. حيث ع  121( إلى )117في المواد من ) 1991

أو يزيف عملة معدنية أو ورقية متداولة في السودان أو في أي دولة أخرى يقصد  ،يصنع بغير إذن مشروع

                                                           
المجلة الأكاديمية ي لجرائم العملة النقدية في القانون الجزائي الفِلسَطيني، بلي بولنوار وعلي نبيل صبيح، النظام القانون 24

 .298، ص2020، المجلد الرابع، العدد الثاني، المغرب، للبحوث القانونية والسياسية
 النافذ في الضفة الغربية. 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  245المادة  25
، الأردن. مشار إليه في: كامل السعيد، شرح قانون 515/1997بصفتها الجزائية، تمييز جزاء رقم  محكمة التمييز الأردنية 26

جرائم تزوير أختام الدولة ورئيسها وأختام الدوائر  -جرائم تزوير العملة المعدنية والورقية وتزييفها-القسم الخاص –العقوبات 

رات والمؤثرات العقلية -قوبات الخاصشرح قانون الع -جرائم تزوير الطوابع -العامة الرسمية دراسة مقارنة  -جرائم المخد ِ

شاملة لقرارات محكمتيَ النقض المِصرية والتمييز الأردنية وغيرهما، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 

 .135، ص2009
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أو  ،مه بزيف عملة بإدخالها إلى السودان أو بإخراجها منه أو بطرحها للتداولأو يقوم مع عل ،التعامل بها

 .27كما يجوز معاقبته بالغرامة ،بحيازتها بقصد التعامل فيها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات

 أنواع تزييف العملات: 2

ة صحيحة ذات فئة صغيرة، وتزييف كلي، فالجزئي يكون في عمل ،إن لتزييف العملات نوعان: تزييف جزئي

ا التزييف الكلي وفيه يتم أم  ويتم تحويلها إلى فئة أكبر، ومن الأمثلة عليها: واحد دولار يحول إلى مائة دولار، 

اصطناع عملة شبيهة بالعملة المتداولة ويتم ذلك بواسطة ماكينات التصوير العادي، ويتم التلوين بعد 

 .28الملون، والطباعة بماكينات الأوفست السطحيةالتصوير، وبواسطة ماكينات التصوير 

 هما:تين أساسيتين أن لتزييف العملات صور كذلك يعتقد بعض الفقه 

وهو سلب العملة جزءاً من مادتها مما يؤدي إلى الانتقاص من القيمة الحقيقية لمعدنها تبعاً الانتقاص:  -

 .29ةلإنقاص وزنه، وهذا الانتقاص لا يقع إلا على العملة المعدني

 .30وهو طلاء العملة بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة التمويه: -

ا بالانتقاص أو التمويه على عملة معدنية صحيحة، ويحصل الانتقاص بأخذ جزء لذلك فإن التزييف يقع إم  

الأصلي، من معدن العملة سواء ترك وزن العملة منقوصاً أو صب معدن آخر أقل قيمة للإبقاء على الوزن 

                                                           
 .12، الباب رقم 1991حالي لسنة هي مواد التزييف في القانون الجنائي السوداني ال 121إلى  117المواد من  27
، 2005وزارة الداخلية السودانية، مرشد العمل الجنائي، الإدارة العامة للمباحث الجنائية، رئاسة قوات الشرطة، السودان،  28

 .63ص
 .166، ص1988، مصر، دار النهضة العربية للنشر والتوزيعمحمود بخيت حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي،  29
 .571، ص1976ي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جند 30
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العملات  تزييفاً أيضاً تعديلأ  د  ع  ا التمويه فيكون بطلاء العملية بمادة تجعلها شبيهة بعملة أكثر منها قيمة، ويأ أم  

 .31حقيقية بقصد زيادة قيمتها ظاهريًّااوالأرقام الدالة على قيمة العملة الموجودة على سطح العملة ال

 هما:حل الحماية الجنائية على نوعين كذلك تتعدد صور الجرائم التي تمس العملة م

 أ: التقليد

، 32يطلق هذا اللفظ في عمومه على "كل عملية يكون نتيجتها إنشاء شيء يشبه شيئاً آخر بقصد خداع الغير"

غير صحيحة بطريقة  -ورقية أو معدنية–ويرى بعض الفقه أن المقصود بتقليد العملة هو "كل صنع لعملة 

حة في حجمها ووزنها وشكلها مما يحمل الأفراد على الاعتقاد في مشروعيتها أو تجعلها مشابهة لعملة صحي

المقصود بالتقليد هو كل فعل غير مشروع يصطنع  ن  "أ   34، كما يرى البعض الآخر من الفقه33صحتها"

وتستوي بمقتضاه الجاني عملة ورقية أو معدنية، وطنية أو أجنبية تقليداً للعملة الأصلية المتداولة قانوناً، 

الأفعال والوسائل المستخدمة لذلك طالما أنها تملك الكفاءة والمقومات اللازمة لإيقاع العامة في الغلط 

 والخديعة".

التقليد يقع على العملة الورقية أو المعدنية على حد سواء، وأن توافر هذا الفعل  فعل ن  إومن ذلك يمكن القول 

ن اشتملت عليهما التعريفات السابقة للتقليد، وهما الصنع في سلوك الجاني يتطلب تحقق عنصرين اثني

 هة.والمشاب  

                                                           
عامرين فضل عثمان فضل، الجريمة المنظمة والجريمة عبر الوطنية: جريمة التزييف نموذجاً، مجلة القلزم للدراسات  31

ن الدولية بتركيا، العدد الثاني، بدون الأمنية والإستراتيجية، مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر الأحمر وجامعة سليما

 .112، ص2021مكان نشر، 
 .240، ص1966عادل حافظ غانم، جرائم تزييف العملة، المطبعة العالمية، القاهرة،  32
 .56، ص2003مصطفى فهمي الجوهري، الحماية الجنائية للعملة، دار النهضة العربية، القاهرة،  33
ة بالمصلحة العمومية، دار الفكر العربي، مِصر،  –ت مأمون محمد سلامة، قانون العقوبا 34 القسم الخاص، الجرائم المُضِرَّ

 .361-360، ص1983الجزء الأول، 
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لبحث العناصر المكونة لها،  وبهذا نلاحظ أن بحث صورة التقليد بشيء من التفصيل يقتضي بدايةً التعرض  

 :نأتي على دراسته على النحو الآتيوهذا ما 

 

 

 العنصر الأول: الصنع

هة للعملة الصحيحة المتداولة، بشكل يحمل المشاب   ن  معين م   ر  د  ق  تمتع ب  من شأن هذه العملية إنشاء عملية ت

 أهمية ألا   36، ويرى بعض الفقه35الناس على الاعتقاد بأنها صادرة عن الدولة وتتمتع بنفس قوتها التداولية

ع نقدية للوسيلة أو الكيفية التي تمت بها هذه العملية، فسواء قام الجاني بوضع علامات النقود على قط

ها العملة ت  ن  م  ض  تماثلها حجماً وتقل عنها قيمة، أو أن يقوم بطبع أوراق بذات البيانات والصور والنقوش التي ت  

 37في كل هذه الصور تتم جريمة تزييف العملة دونما حاجة لبيان الكيفية أو الطريقة الورقية الصحيحة، إذ  

بأنه "ليس من الضروري  ت  ض  ق   ذ  ، إ  38هاحكام  أ   د  ح  في أ   ةأ ي  صر  الم   ض  ق  الن   ةأ م  ك  ح  م   هأ ت  ن  ب  ها، وهذا ما ت  ب   ت  م  التي ت  

 د  ل  قد ق   م  ه  ت  المأ  ها أن  م  ك  في حأ  ر  كأ ذ  ت   ن  أ   الجنايات   ة  م  حك  م   ب  س  ح  ، ف  بها التقليدأ  ع  ق  التي و   ة  ي  ف  ي  الك   حكمةأ الم   ن  ي   ب  تأ  أن  

 ةأ ني  عد  الم   ملةأ العأ  ون  كأ ت   ن  أ   طأ ر  شت  لا ي   قليد  الت   ورة  في صأ  الجريمة   قيام   أن   ه  ق  الف   ن  م   رأ خ  آ ب  ى جان  ر  ....". كما ي  

، أو كونها تماثلها قيمة أو وزناً، فالجريمة تعد قائمة حتى حيحة  الص   ة  مل  العأ  ن  د  ع  م   ذات   ن  م   ت  ع  ن  قد صأ  ةأ د  ل  ق  المأ 

                                                           
 .242عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص 35
الهيئة ، صريعلى المصلحة العامة: دراسة في القسم الخاص من قانون العقوبات المِ  الاعتداءجرائم أحمد صبحي العطار،  36

 .296، ص1993، القاهرة، صرية للكتابامة المِ الع
. ب-تتنوع طرق التزييف بحسب نوع العملة المزيفة، وتتم بإحدى الطرق التالية: أ 37 ِ. ج-طريقة السَّك ِ أو -أو طريقة الصَّب 

لمطبوعات أو طريقة الطباعة. انظر في ذلك: فرج علواني هليل، جرائم التزييف والتزوير، دار ا-طريقة الرسم اليدوي. د

 .44، ص2006الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
 .357ف، ص1928ديسمبر  13محكمة النقض المِصرية، جلسة  38
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ن زادت قيمة معدن العملة المقلدة عنه في العملة الصحيحة، ويرجع ذلك لكون الهدف من تجريم صورة  وا 

 .39التقليد بوصفها تزييفاً للعملة هو حماية ثقة الأفراد في العمل المتداولة وصيانة حق الدولة في سك النقود

هو الأكثر شيوعاً عرف النوع الأول بالتقليد الكلي و يأ  ويلاحظ أن فعل التقليد يتخذ أحد نوعين اثنين، إذ   ،هذا

في جريمة تزييف العملة، وتتحقق صورته في اصطناع عملة متكاملة )غير حقيقية( تحاكي في مظهرها 

، ويمثل لهذا النوع حالة صنع قطع على غرار قيقتها تختلف عنها اختلافاً كليًّاولكنها في ح ،العملة الصحيحة

خدامه في صنع العملة وتشكيله على هيئة القطع الصحيحة عن طريق استخدام معدن خام لم يسبق است

 .40العملة الصحيحة

ا النوع الثاني فيطلق عليه تسمية التقليد الجزئي: وفيه يقوم الجاني بإعطاء عملة مسحوبة من التداول، أو أم  

و نقوش العملة القانونية، أ بها حتى تشبه   لأ التعامأ  ل  ط  ب   ملغاة مظهر عملة متداولة، كأن يصلح نقوش عملة  

الرأي ما جاء في  42الفقه ، ويخالف بعضأ 41يمحو علامات الإلغاء عن العملة الورقية المسحوبة من التداول

في  هأ تأ ج  السابق من اعتبار محو علامات الإلغاء عن العملة الورقية المسحوبة من التداول من قبيل التقليد، وحأ 

ن الصور المثيرة للجدل م   د  ع  ، كما تأ 43براء"تها في الإ  و  عنها قيمتها كنقود وقأ  زيلأ هذه العلامة لا تأ  ذلك "أن  
                                                           

. وفي ذات المعنى قضت محكمة النقض المِصرية بأن "نوع المعدِنِ الذي 296أحمد صبحي العطار، مرجع سابق، ص 39

لا تتأثَّرُ به عناصرُ الجريمة ولا مُوْجِباتُ العِقابِ عليها". انظر في ذلك: استخُْدِمَ في عملية التزييف نفسِها لا تهُِمُّ معرفتهُُ، و

 .371ف، ص16/1/1939ق، جلسة 9لسنة  90محكمة النقض المِصرية، طعن رقم 
 .243عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص 40
 .244عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص 41
 .214، ص1998ار النهضة العربية، القاهرة، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات الخاص، د 42
أثارت هذه الصورةُ جدلاً واسعاً بين الفقه والقضاء في فرنسا، إِذْ قضََتْ مَحكمةُ النقض الفرنسية في حُكْمٍ قديمٍ لها باعتبار  43

، مما ينطبق عليه هذه الصورة تغييراً في أوراق بنكنوت بقصد وضعها في التداول للحصول على قيمتها والِإضرارِ بالغير

عقوبات فرنسي، وكان هذا الحُكْمُ مَحَلَّ انتقادٍ مِنَ الفقه الفرنسي على اعتبارِ أنَّ المادةَ المذكورةَ لا تنَْطَبقُِ إلاَّ  139نصُّ مادةِ 

ا الأوراقُ المُلْغاةُ فَلَمْ تعَدُْ ذاتَ تدَاوُلٍ قا نوني، وبالتالي فإنها تخَرُجُ عن حماية على أوراق البنكنوت ذاتِ التَّداوُلِ القانوني، أمَّ

نَ البيانات المادة السابقة، كما أنه لا يوُْجَدُ تقليدٌ أو تزويرٌ إِذا اقتصََرَ فعِْلُ الجاني على إزالةِ كلمة مُلغاة إِذْ إنَِّها ليستْ مِ 

راتٍ تجاريةٍ أو بنكيةٍ، وقد أيَّدتَْ مَحكمةُ الجوهرية في العمُلة الصحيحة، وبالتالي فإنَّ الفِعلَ لا يعَْدوُْ كَوْنَهُ تزويراً  في مُحَرَّ

 .245النقضِ الفرنسيةُ هذا الرأيَ في أحدِ أحكامِها بعَدَ ذلك. مُشار إليه في: عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص



11 
 

اعتبار  44يرى بعض الفقه الفقهي أيضاً حالة جمع أجزاء لورقة نقدية ممزقة وردها إلى صورتها الأصلية، إذ  

عن  جأ رأ خ  إعادة لصق عملة ورقية ذات تداول قانوني ي   ن  أ   45هذه الحالة تقليداً للعملة، في حين يرى آخرون 

 ب عليه.نطاق فعل التقليد المعاق  

 هةالعنصر الثاني: المشاب  

 ر  واف  إلى قيام الجاني بصنع العملة المقلدة، يشترط لتحقق صورة التقليد المكونة لجريمة تزييف العملة، ت   إضافةً 

بهة بينهما، كأن تكون ا إذا انعدمت المشالة، أم  هة بين العملة المقلدة والعملة الصحيحة المتداو  شاب  المأ  ن  م   ر  د  ق  

العملة المقلدة خالية من النقوش أو العلامات الموجودة بالعملة القانونية فإنه لا محل للقول بتوافر صورة 

 .46لانعدام الركن المادي في جريمة التزييف ؛التقليد والعقاب عليها

ة  ي  ر  ص  الم   ض  ق  الن   ة  حكم  م   ن  م   م  ك  حأ داً ب  ي  ؤ  مأ  47ه  ق  الف   ن  م   ب  ى جان  ر  ي  و  
في التقليد أن يكون متقناً  طأ ر  شت  لا يأ  هأ أن   48

بحيث ينخدع به حتى المدقق، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما يكفي 

 الناس. ع  خد  ي   أن   ه  ن شأن  م   بولها في التداول، وأن يكون التقليد على نحو  لق  

                                                           
 .213القسم الخاص، مرجع سابق، ص –محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  44
 .248-247، صعادل حافظ غانم، مرجع سابق 45
. 245، ص1971، يوليو 14محمد صالح عثمان، تقويم العملات المزيفة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، المجلد  46

وفي ذات المعنى: يوسف الأبيض، بحوث التزييف والتزوير بين الحقيقة والقانون، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الأولى، 

 .81، ص2006الإسكندرية، 
 . 10رؤوف عبيد، مرجع سابق، ص 47
ف، مجموعة القواعد القانونية، الجزء 7/4/1944ق، جلسة 17لسنة  976محكمة النقض المِصرية، طَعْن جنائي رقم  48

ق، جلسة  64لسنة  20940. وأيضاً محكمة النقض المِصرية، طَعْن جنائي رقم 371-370، ص260الأول، رقم 

10/10/1997. 
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للقول  قهأ الف   اهأ ن  ب  عياراً ت  م   د  ع  دة في التداول وانخداع الناس بها، يأ بول العملة المقل  أن مدى ق  ن هذا الرأي يتضح وم  

جود صورة التقليد المكونة لجريمة تزييف وأ  م  دة والعملة الصحيحة، ومن ث  بوجود التشابه بين العملة المقل  

 العملة.

دة في التداول لا يمكن قياسها إلا بالرجوع إلى العملة المقل  بول تحديد درجة ق   ن  إويضيف بعض الفقه بقوله 

معيار الشخص المعتاد، وتحت رقابة قاضي الموضوع الذي يتولى مهمة تقدير الحالة التي عليها العملة 

مكانية انخداع الشخص المعتاد بها، ومدى ق    .49بولها في المعاملاتالمزيفة ودرجة تقليدها، وا 

 ب: التغيير

جريه الجاني على العملة الصحيحة من شأنه الفقه تعريف هذه الصورة بأنها "عبارة عن تعديل يأ يرى بعض 

هذه الصورة يقتضي  ق  أو تغيير بياناتها الجوهرية"، ومن هذا التعريف يتضح أن تحق   ،تغيير قيمتها الحقيقية

هة شاب  المأ  ن  م   ر  د  ترط توافر ق  لة في البلاد، كما يشعملة صحيحة ومتداو   على-التغيير–وقوع الفعل المادي 

والذي  50بين العملة الصحيحة والعملة المزيفة، ويرجع في ذلك لذات المعيار المعمول به في صورة التقليد

 نا إليه.ر  ش  أ   ن  أ  سبق 

وم إقرار قانون عقوبات فلسطيني بأن يقفي حال  سطيني   ل  نقترح على المشرع الأردني أو مشرعنا الف   ق  ب  ا س  م  م  

بإيراد تعريف واضح لجريمة تزييف العملة، وعدم الاكتفاء بالتعريف الوارد بمتن المادة  ن  ي  ع  ر   ش  المأ  ن  م   ل  كأ 

مأختص بجريمة التزوير، وعلى  ، على اعتبار أنه تعريف  هأ رأ ك  ( من قانون العقوبات الأردني السابق ذ  260)

ر، وهذا ما سنقوم بتوضيحه خ   منهما يختلف عن الآكلاًّ  الرغم من التشابه الكبير مع جريمة التزييف إلا أن  

                                                           
 .35ى، مرجع سابق، صمحمد حسن علي يحي 49
 .35عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص 50
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، وندلل على موقفنا السابق بما جاء به المشرع الكويتي في المواد المطلبالثاني من هذا  المحورخلال 

( منه على 263، حيث نصت المادة )1960( لسنة 16( من قانون الجزاء الكويتي رقم )264(، و)263)

على ورقة نقد  ل  أدخ   أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، أو زورها بأن   د  ل  ق   ن  م   أن "كل  

أو  ل  داو  أو ت   ل  استعم   ن  م   ( من ذات القانون على أن "كل  264صحيحة تغييراً ..."، كذلك فقد نصت المادة )

 يتي  و  الكأ  ع  ر   ش  المأ  ...". وهذا معناه بأن   رةً و مزو  أ دةً مقل   نقد   في البلاد ورقة   ل  ، أو أدخ  كان   نحو   على أي    ج  و  ر  

ما في ذلك من ل   لة قانوناً؛على العملة المتداو   ب  ص  ن  ت   التزييف والتقليد والترويج بأنها جرائمأ  جريمة   ألفاظ   د  د  ح  

 تأثير على الاقتصاد الوطني.

 من مصطلحات اعن غيرهتمييز جريمة تزييف العملات ثانياً: 

تكتسب العملة الوطنية مكانة وقوة من الحماية القانونية بالنظر لأهميتها، كما أن التشريع الجنائي يتتبع هذه 

الجريمة حتى خارج حدود الدولة استثناءً على الأصل المتمثل بمبدأ الإقليمية، وذلك نظراً لأنها تمس 

ن الجرائم بشكل ملحوظ، باعتباره لا يتطلب خبرة المصالح العليا للدولة، وفي الآونة الأخيرة ازداد هذا النوع م

ركان، جرائم العملة لها أ ن  الحديثة، وكغيرها من الجرائم، فإ   كبيرة في عمليات التقليد والتزوير وأيضاً الطباعة

 كل   أن  ، وبذلك نجد 51ويعتبر الركن المادي الأساسي فيها، والذي يشير إلى عمليات التقليد والتزوير والتزييف

ول جريمة تزييف العملات، ولذلك ذاتها، وموضوع دراستنا يدور ح ن هذه العمليات هي جريمة بحد   م   عملية  

الوقوف عند أهم ما يميز هذه الجريمة عما يشابهها من الجرائم، وهي جريمة  -في هذا الإطار-جب علينا ي

 . ، والجرائم الملحقة بالتزييفوكذلك جريمة التزوير، التقليد

 

                                                           
 .263عيد نصر الله سعد سيد حريرة، مرجع سابق، ص 51
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 : جريمة تزييف العملات وجريمة التقليد1

، وبذلك تأشير هذه الجريمة إلى صنع عملة نقدية 52"اصحيحً  العملة هو "صنع شيء كاذب يشبه شيئًاتقليد 

رمية في مشابهة للعملة المتداولة بأي طريقة، وبذلك يتميز التقليد بسمات تميزه عن غيره من الأفعال الجأ 

نية، بما معناه إنشاء عملة غير صحيحة لم يكن لها يقع على عملة ورقية ومعد   إطار جرائم العملة، باعتباره

لأ ب  ن ق  م   وجود  
قانوناً بأي وسيلة، ولما كان التقليد يؤثر  متداولةً  ، وهذه العملة غير الصحيحة تشبه عملةً 53

 .54شرع بتجريمهقام المها في إصدار العملة ها المالي وحماية حق   يان  على السمعة المالية للدولة وك  

( من قانون 241وكان المشرع الأردني قد نص على جريمة تقليد العملة بموجب ما جاء بمتن المادة )

في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها  ب  ب  س  أو ت   د  ل  ق   ن  م  على أنه " 1960( لسنة 16العقوبات الأردني رقم )

 لأ حم  ت   البنكنوت على أي وجه من الوجوه لدرجة   لأ ث  ماأو ورقة تأ  ،أو قسم من ورقة بنكنوت ،ورقة بنكنوت

 الأردني   عأ ر   ش  المأ  ف  ر  ". وع  بالأشغال الشاقة المؤقتة بأ عاق  بتقليدها يأ  ه  لم  على الانخداع أو تداولها مع ع   الناس  

جلة في المملكة أو أية شركة مس ف  صر  ها م  كل بوليصة أصدر  في ذات القانون مصطلح )البنكنوت( بأنه "

وكل بوليصة بنك صادرة من مصرف، وأوراق النقد  ،تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم

الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص وكل ورقة مالية )مهما كان الاسم الذي يطلق عليها( إذا كانت 

 .55"تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها

                                                           
لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  274. والمادة 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  241المادة  52

1969. 
 .162ص، مرجع سابق، صمحمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات الخا 53
 .268عيد نصر الله سعد سيد حريرة، مرجع سابق، ص 54
 .1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  239المادة  55
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ها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر ن العملة أو طلاؤ "انتقاص شيء من معد  العملة فهو  ا تزييفأ أم  

هما إلا بطريقتين  رأ و  ص  ت  أن تزييف العملة يقع على عملة معدنية فقط، ولا يأ . وهذا ما معناه 56منها قيمة"

مبردة أو مادة  وسيلة سواء باستعمال ن بأي   الانتقاص والتمويه، فالانتقاص يشير إلى أخذ جزء من المعد  

فيتم عن طريق إعطاء العملة لوناً يجعلها شبيهة بمسكوكات أكثر قيمة، ويكون ذلك  ا التمويهأ أم  و ، 57كيميائية

أو استعمال مادة كيميائية  ،و الفضةقيمة كالنحاس أ أكبر   ن  عن طريق طلاء العملة بطبقة رقيقة من معد  

 .58ت أكثر قيمةجعلها شبيهة بمسكوكاتالعملة و  لون   رأ ي   غ  تأ 

منهما من الجرائم  باعتبار أن كلاًّ  إلى حد كبير مع فعل تقليد العملة؛وعليه فإن فعل تزييف العملة مشابه 

عملة صحيحة من الفعلين يستهدفان خداع الناس بأن العملة المتداولة هي  الواقعة على العملة، كما أن كلاًّ 

ختلف في أمر واحد، وهو أن فعل تقليد العملة يتحقق بصنع شيء منهما ي  أن كلاًّ لا  غير زائفة أو مقلدة، إ  

ا تزييف العملة فيقع على عملة ورقية حقيقية أم  و ، 59غير حقيقي يشبه العملة الحقيقية المتداولة قانوناً 

 لها قيمة  أو أرقام أو علامات أو كتابات، بحيث تصبح  سوم  رأ  ن  ما عليها م   غيير  ت   لال  خ   ن  م   ، وذلك  60ة  ل  داو  ت  مأ 

 .61ها الحقيقيةقيمت   ن  م   أكبرأ 

                                                           
محمد عبد الحميد الألفي، جرائم التزييف والتقليد في قانون العقوبات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بدون تاريخ  56

 .12نشر، ص
من قانون العقوبات المِصري، والمادة  202، وكذلك المادة 1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم  280ة الماد 57

الأفعال التالية دون  نَ لاً مِ عْ فِ  بَ كَ ارتَ  نِ مَ  ل  كُ التي تنص على أن " 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  242

 ...". وات:نَسَ  على خمسِ  زيدُ لا تَ  بالأشغال الشاقة المؤقتة مدةً  بُ عاقَ يُ  السلطات المختصةِ  نَ مِ  تفويضٍ 
 .111محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات الخاص، مرجع سابق، ص 58
 .77، ص1990القسم الخاص، القاهرة،  –محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات  59
دار النهضة العربية للنشر، مطبعة جامعة القاهرة،  فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات الخاص، الطبعة الثالثة، 60

 .192، ص1990مِصر، 
 .88يوسف عبد الهادي الجبعة، مرجع سابق، ص 61
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غالبية التشريعات العقابية  أن  زييف العملة وجريمة تقليدها نجد ن جريمة تم   ونظراً للتشابه السابق بين كل   

كانت قد عاقبت على تزييف العملة وتقليدها بموجب عقوبة واحدة، أي اعتبار التزييف والتقليد جريمة واحدة، 

من قانون  241)تزييف العملة وتقليدها( أو )تقليد العملة وتزييفها(، وبذلك نجد أن المادة واسمها جريمة 

في تقليد ورقة يدل ظاهرها على  ب  ب  س  أو ت   د  ل  ق   ن  م  نصت على أن " 1960لسنة  16العقوبات الأردني رقم 

 لأ حم  ي وجه من الوجوه لدرجة ت  البنكنوت على أ لأ ماث  أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تأ 

"، فالمشرع الأردني عاقب ب بالأشغال الشاقة المؤقتةعلى الانخداع أو تداولها مع علمه بتقليدها يعاق   الناس  

(، ومن تحليل نص هذه المادة نجد هي )الأشغال الشاقة المؤقتةوتقليدها بعقوبة واحدة على تزييف العملة 

من قلد أو تسبب في تقليد ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة ول تقليد العملة )الأ ها تشتمل على سلوكين:أن  

وجه  البنكنوت على أي    لأ ماث  أو ورقة تأ (، والسلوك الثاني هو تزييف العملة )بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت

 (.على الانخداع الناس   لأ م  ح  ت   ن الوجوه لدرجة  م  

كما هو الحال في التشريع الكويتي، فقد نصت  ت العقابية المقارنةمن التشريعا وبذات الاتجاه سارت عدد

على أن "كل من قلد أوراق النقد بأن صنع  1960( لسنة 16( من قانون الجزاء الكويتي رقم )263/1المادة )

د ص، وذلك بقأي اً كان   اورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرً 

عشر سنة، ويجوز أن  بالحبس مدة لا تجاوز خمس بأ عاق  ل يأ ستعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداوأ ا

نصت اتين العقوبتين". أيضاً ديناراً أو إحدى ه ن  وخمسةً وسبعي ومائةً  اتضاف إليها غرامة، ولا تجاوز ألفً 

و أ ،يعاقب بالسجن من قلدلى أنه "ع 1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )280المادة )

و في دولة أ ،في العراق رفاً و عأ أ ،و فضية متداولة قانوناً أو بواسطة غيره عملة ذهبية أ ،زيف سواء بنفسه

 ،بها ل  و تعام  أ ،خرى أدولة  أي   وأ ،ها العراقل  دخ  أو أ ،هاج  و  و ر  أ ،و المزيفةأ ،صدر العملة المقلدةأو أ ،خرى أ
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نية ا للعملة المعد  ويعتبر تزييفً ، مرهاأ ن  م   ة  ن  ي   وهو في كل ذلك على ب   ،بها ل  و التعامأ أ ،ترويجها ها بقصد  و حاز  أ

منها قيمة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد  أكثرو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه مسكوكات أ ،هاوزن   إنقاصأ 

 ". الذهب والفضة و التزييف لعملة معدنية غيرأ ،ذا كان التقليدإعلى عشر سنين 

أنه على  1937( لسنة 58وبات المصري رقم )( من قانون العق202أيضاً بذات الاتجاه نصت المادة )

يعاقب بالسجن المشدد كل من قل د أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في "

العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة  ن  د  عن م  م   شيء   ويعتبر تزييفاً انتقاصأ ، مصر أو في الخارج

 ".ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً ، أخرى أكثر منها قيمة

واحدة، وذلك  وعقوبة   العملة وتقليدها بجريمة   ن تزييف  م   بدورنا لا نؤيد التوجه السابق المتمثل في دمج كل   

إفراد نصوص  ، وهو بذلك جريمة أخرى ينبغيرمي   التزييف مختلف عن التقليد في السلوك الجأ  على اعتبار أن

 خاصة بها.

 : جريمة تزييف العملات وتزوير العملات2

 د  ع  ها تأ ن  بينهما، إذ إ   كبير   ه  شابأ ت  يوجد رات هي فصيلة واحدة، حيث ر  ح  التزوير وتزييف العملات والأختام والمأ 

 رفية، مما يكون له الأثرأ م بالنقود وبالوثائق الرسمية، أو العأ ه  ل  بالثقة بين الناس عند تعامأ  ة  ل  خ  م المأ الجرائ ن  م  

 .62على هيبة الدولة وسمعتها وأمنها الواضحأ 

                                                           
عباس حمزة محمد عجب، جريمتا التزوير والتزييف: مفهومها وأركانهما والعقوبات المترتبة عليهما، مجلة حوليات  62

 .11، ص2018ية، العدد السابع، الشريعة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلام
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من هذا التغيير، وبصرف النظر عن  كان الهدفأ  اها تقوم على تغيير الحقيقة أيًّ نأ و  بين هذه الجرائم ك   عأ م  ج  وي  

ف أو المزور عاقب القانون على مجرد التزييف والتزوير على حدة والجرائم د، أو المزي  مال الشيء المقل  استع

 .63الجنائي د  ص  الق   رأ وافأ ت   مأ لز  ي   بين هذه الجرائم أنها لا تقع إلا عن طريق العمد أي   عأ م  ج  الملحقة بها، كما ي  

بل هي جرائم يخطط لها بخبرة  ،فة، أو عن طريق الخطأاد  بالمص بأ ك  رت  ن نوع الجرائم الذي لا يأ ما م  هأ ف  

البدنية، وجرائم التزييف والتزوير  ها القوةأ أشخاص ذوي مهارة فنية وخبرة وذكاء، دون أن يشترط في مرتكب  

تعتمد على المعلومات والمعارف الفنية التكنولوجية التي فرضها التقدم الحضاري  علمي    ذهني    ع  طاب   ذاتأ 

ي بين جريمت   افرقً  بالرغم من هذا التشابه إلا أن ث م ة   . ولكن  64ي  ل   ح  وم   دولي   ع  ديثة، وهي طاب  الح   نةللمدي

ها هو العملة ل  ح  رات، بينما جريمة التزييف م  ر  ح  ها هو المأ ل  ح  رات م  ر  ح  فجريمة التزوير في المأ  ؛التزوير والتزييف

 .65أو العملات

بين أن  رمي   هي صاحبة الصلاحية والاختصاص في تكييف الفعل والسلوك الجأ وتعتبر محكمة الموضوع 

 التزييف   م  ر  جأ  لأ شك   ا القول بأن الفعل يأ أم  سطينية "ل  النقض الف   أو تزييف، وبذلك قضت محكمةأ  تزوير   عل  يكون ف  

 وء  قانوني للتهمة على ض  الصلاحية القانونية في التكييف ال الموضوع هي صاحبةأ  حكمة  م   وليس التزوير فإن  

 .66"هارد   رقر توعليه  ،ع  قائ  و  و   نات  ي   ن ب  لديها م   مأ د  ق  ما يأ 

 بينما يتم التزييف عن طريق ولكن   ،صحيحة في الأصل عملة   دائماً  هأ ل  ح  م   ويتفق التزوير مع التزييف في أن  

 أو باستخدام مواد كيماوية، فإن قيمةً  ر  أكب ن  ها بطلائها بمعد  العملة أو تغيير لون   ن  انتقاص جزء من معد  
                                                           

رات، مطابع جامعة المنوفية، مِصر،  63 حمدي رجب عطية، جرائم التزوير والتقليد والتزييف للعملات والأختام والمحرَّ

 .3، ص2008
، 2006يوسف الأبيض، بحوث التزييف والتزوير بين الحقيقة والقانون، دار المطبوعات الجامعية، مِصر، الطبعة الأولى،  64

 .84ص
رات الرسمية في القانون اليمني، ص 65  .22محمد علي قاسم، جريمة التزوير في المحرَّ
 .2017يناير/ كانون ثاني  4، رام الله، 436/2016محكمة النقض الفِلسَطينية، نقض جزاء رقم  66
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 من يمةً ق   أكبر   رأ ه  ظ  ت   التزوير يتحقق بالتغيير في الرسوم أو العلامات أو الأرقام المنقوشة على العملة بحيثأ 

 .67أو تغيير اللون  الجاني بالانتقاص من المعدن   م  قأ ي   م  لو ل  و العملة الصحيحة 

عرضنا  خلالللتزييف من  وجدنا أنه يتفق إلى حد بعيد مع التعريف الفقهيا تعريفنا للتقليد قانونً  خلالن م  و 

ن المصنوع م   قيمةً  أقل   أو أكثر   ن  معد   بخلط   المذاهب الفقهية في تعريف التزييف على أنه يتم اء  ر آ ف  لمختل  

 .68بصنع كامل العملة ويلتزم هذا الخلط عند قيام الجاني ،منه النقود

يشتركان في كثير  ففي النقود، على أنهما بعد ذلك ا التزييفأ رات الرسمية، أم  ر  ح  لتزوير في المأ ا أن   رق  الف   إن  

هو الظاهر الحق بالنسبة لمن  الباطل   لأ ع  إظهار الحقيقة، وج   ، وعدمأ ش  منه الغ   من الأمور، فكلاهما القصدأ 

 .69في تصرفات معينة يكون  منهما لاًّ كأ  وافترقا في أن   ،يراه، لذلك فقد اشتركا في وجوه

 : التمييز بين جريمة تزييف العملة والجرائم الملحقة بالتزييف3

لجرائم تزييف العملة أركان تكمن في الركن المادي المتمثل في التقليد والتزوير والتزييف، وركن معنوي يكمن 

 .70جريمة ولا عقوبة إلا بنصفي القصد الجنائي الذي ينهض على العلم والإرادة، وركن شرعي وفقاً لمبدأ لا 

 ح  ن  ا ما يعتبر من الجأ أم  و فقد اعتبر جريمة تقليد وتزييف وتزوير العملة من الجنايات،  ووفقاً للمشرع الأردني

 مأ عل  بها وهو ي   لأ التعامأ  ل  ط  إلى التعامل عملة معدنية أو أوراقاً نقدية أو أوراقاً مصرفية ب   أو أعاد   ج  و  ر   ن  منها م  ف

 .بذلك

                                                           
 .13، ص1988بغداد،  القسم الخاص، الطبعة الثانية، المكتبة القانونية، –ماهر شويش الدرة، شرح قانون العقوبات  67
 .30-29، ص2022عباس حفصي، جريمة تزييف النقود، مرجع سابق،  68
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلُسُ، أحكام جرائم التزوير في الفقه الإسلامي، سامر برهان محمود حسن 69

 .18، ص2010
 .263صعيد نصر الله سعد سيد حريرة، مرجع سابق،  70
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في بعض الحالات، وقد  نحةً جأ  ونأ كأ تكون جناية، لكنها قد ت   -في الأصل-لذلك فإن جرائم تزييف العملة 

تناول المشرع الأردني جرائم التزييف في الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العقوبات الأردني، 

 (.الطوابعفي تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت و وجاءت تحت عنوان )

ممكن من الحماية  ر  د  أكبر ق   ر  ي يوف   ك  ها بجنايات التزييف، وهذا ل  ق  ألح   ح  ن  جأ  ع  ونص المشرع الأردني على أرب  

أركانها، كما أنها ليست  لها بعضأ  لا تتوافرأ  في الأصل ليست جرائم تزييف إذ   حأ ن  القانونية للعملة. وهذه الجأ 

ن تجريمها وتفسير م   ةأ ل  لهذه الثقة بالخطر، وهذه هي الع   ملة، ولكنها تهديد  على الثقة العامة في الع اعتداءً 

 .71ها بجنايات التزييفإلحاق  

جرائم تمثل تنقسم إلى قسمين، القسم الأول: الأردني في التجريم لجرائم تزييف العملة  ع  ر   ش  المأ  ة  ط  خأ  وبذلك فإن  

 تزييف   على العملة مباشرة، وهي جناياتأ  ب  ص  ن  ، وهي جرائم ت  مباشراً على الثقة العامة في العملة اعتداءً 

 من قبلوتشمل جنايات تقليد أو تزوير أو تزييف العملة، وجرائم تفترض وجود عملة غير صحيحة  ،العملة

، ألا وهي جنايات إدخال العملة غير الصحيحة في الدولة أو إخراجها منها، جراميعليها الفعل الإ   ب  ص  ن  ي   أن  

العامة  ةقة بالتزييف، وهي تمثل مجرد التهديد للثقالملح   ح  ن  الجأ  جرائمأ و حيازتها. والقسم الثاني: أو ترويجها أ

ر ش  ع أو ن  ب  ط  -2صناعة أو حيازة أشياء مشابهة للعملات المتداولة قانوناً في الدولة، -1بالخطر وتتمثل في: 

احتجاز العملة المعدنية عن التداول، وهذه -4تزييف، نع أو حيازة أدوات الصأ -3صور لوجهة عملة ورقية، 

الجريمة،  سامة  ج  قاً ل  ب  ط   مختلفةً  عقوبات   عأ ر   ش  لها المأ  د  د  عليها قانون العقوبات الأردني، وح   ص  ها ن  جميعأ  حأ ن  الجأ 

 فات(.ح، مخال  ن  قاً للتقسيم الثلاثي )جنايات، جأ ب  ط   ح  ن  ن الجنايات أو الجأ إذا كانت م  

                                                           
 .290صمرجع سابق،  سعاد عمير، 71
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الجاني  إرادة   هو انصرافأ  الجنائي   ا فيما يتعلق بتزييف الطوابع فلا يختلف الركن المعنوي كثيراً، فإن القصد  م  أ

أو التعامل فيها أو بطرحها للتداول أو إدخالها للبلاد مع علمه  فة  المزي   غات  م  إلى استعمال الطوابع والد  

 ع  ن  بمصلحة البلد. وكذلك الحال في جريمة صأ  لتداول ضارًّاون ذلك الاستعمال أو ابتزييفها، فيشترط أن يك

الجاني في استخدام تلك الآلات والأدوات أو المواد  دأ ص  وهو ق   المعنوي   ن  ك  الر   فإن   ؛أدوات التزييف وحيازتها

"جريمة  ن  أ صري   ه جاء في أحكام النقض الم  وابع الإيرادات. إلا أن  في صناعة وحيازة لتزييف العملة أو ط  

ا ن استلزمت فضلًا عنالتزييف وا    العملة الزائفة للتداول بما  ع  ف  د   ةأ ي  وهو ن   القصد الجنائي العام قصداً خاصًّ

 هأ ت  ما أورد   المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان كل   باستظهاره إلا أن  الحكم  على نأ ي  ع  ت  ي  

 ل  ح  تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن م   ر  يكشف بذاته عن توف   ي   الفعل الماد    ق  عن تحق  

يراد الدليل على توافرها" الحكمعلى  ناً حينئذ  ي   ع  ت  الجاني فإنه يكون مأ  ن  م   ة  ع  ناز  مأ   .72بيانه صراحة وا 

بالعقوبة والقصد  قة بالتزييف مرتبط  ئم الملح  ما بين جريمة تزييف العملة والجرا التمييز   ن  وعليه يرى الباحث أ  

ا م  العام دون الخاص، أ   د  ص  الق   ر  في إطار الجنايات، وتتطلب توافأ  فأ تأصن   العملة   تزييف   ، فجريمةأ رمي   الجأ 

العام،  القصد الخاص إلى جانب القصد ر  ، وتتطلب توافأ ح  ن  الجأ  ن  م  ض   ن  م   فأ ن  ص  بالتزييف، فتأ  قةأ الملح   الجرائمأ 

 ر  ع  س   التي يلونها أو يصدرها أو يدخلها ذاتأ  العملة   بأن   المتهم   م  ل  في هذه الجريمة ع   بحيث يتطلب القصدأ 

في أراضي الدولة أو في الخارج، واتجاه إرادته إلى القيام بهذه الأفعال، ويعني هذا أن القصد الخاص  قانوني   

ن  قاب  تخفيف الع   ة  ل  ع   التضليل، وهو ما يكشف عن ةأ ي  ن   هأ قوامأ  في ذلك خطرة على الثقة  هأ كانت وسيلتأ  ، وا 

 العامة في العملة. 

                                                           
 .632، ص123ق  16، أحكام النقض 1960-28م رقم كْ صرية، حُ محكمة النقض المِ  72
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 المطلب الثاني: البُنيان القانوني لجرائم تزييف العملة 

تزييف العملة اهتماماً واسعاً من الهيئات العالمية، فعصبة الأمم المتحدة  أخذت جرائمأ ور على مدار العص

لاتفاقية  1929نتج عن تلك الدراسة وضع مشروع سنة و  ،اسة أنجح الوسائل لمكافحتهاشكلت لجنة مالية لدر 

إلى توحيد أساليب المواجهة في كل الدول وتوقيع العقوبات الرادعة  ت  ع  د  دولية لمواجهة جرائم التزييف، و  

( منها على أن 263). ونصت هذه الاتفاقية في المادة 73قابالع   ن  ها م  ل   والعمل على عدم إفلات أي مرتكب  

لك الدولة ونظامها الإداري تصديق أية دولة على هذه الاتفاقية، أو انضمامها إليها إنما يعني أن تشريع ت

 تلك الاتفاقية.يتفقان  مع القواعد التي وردت في 

 ه  جأ و  ، وأ  المتصلة بالعملة المزيفة ح  ن  وأركان الجأ  جنايات تزييف العملة أركان  نستعرض في هذا المطلب وس

 :، وذلك على النحو الآتيمة الجنائية فيهاالمساه  

 أولًا: أركان جنايات تزييف العملة

لقيام جريمة جنايات تزييف العملة يجب توافر مجموعة من الأركان، وهي وقوع فعل مادي من نوع معين وهو 

اء أكانت هذه العملة الركن المادي، وكذلك وقوع الركن المادي على عملة صحيحة متداولة في البلاد سو 

 . 74مصرية أو عملة أجنبية، وختاماً بتوافر القصد الجنائي

بالوقوف عند الركن المادي، وأيضاً  الأركان من حيث جنايات تزييف العملةوعليه نتناول في هذا الإطار 

 الركن المعنوي.

                                                           
أحكام النقض"،  –قيود وأوصاف  –تعليقات  –محمد علي سكيكر، جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية "تشريعات  73

 .14، ص2008دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
 .16، مرجع سابق، صمحمد علي سكيكر 74
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 : الركن المادي1

 أن  افذ في الضفة الغربية يتبين لنا الن ( من قانون العقوبات الأردني255-239من خلال تحليل النصوص )

 ن الأفعال المتعلقة بتزييف العملة وتزويرها. م   مجموعةً  م  ر  المشرع الأردني ج  

ن يكون ثبوت درجة أرم ا في الجأ حتى يكون الركن المادي متوفرً " بأنه وبذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية

تقان إك والمصارف وبالتالي كلما ازداد ما يخدع موظفي البنكالمواطن العادي  عالتزييف موضوع الدعوى يخد

 .75التزييف وسهولة الانخداع به كلما زادت خطورة ونتائج هذا التزييف"

: وقضت بذات الاتجاه محكمة الاستئناف الفلسطينية و أدرجة تزييف العملة الدولار  ن  أثبوت  إن  " إذ  قالت 

رم الوارد في لجأ موظفي البنوك والصيارفة فيكون الركن المادي ل   الشيكل يخدع المواطن العادي كما يخدع

 .76"علاه متوافراً أ المادتين المذكورتين 

وتنقسم هذه الأفعال بين ما يندرج ضمن الجنايات، وأخرى تندرج ضمن الجنح الملحقة والمتصلة بالعملة 

موعة الأفعال المتعلقة بتزييف العملة المزيفة كقبول العملة المزيفة بحسن نية، وفي هذا الفرع سيتم بحث مج

في إطار الجنايات، وهي على ستة أفعال، وهي: التقليد، وتنقيص القيمة، والتمويه، والإدخال إلى الدولة أو 

 :، وذلك كما يأتي77الإخراج منها، والترويج، والحيازة بقصد الترويج أو التعامل

 

                                                           
 .2017ديسمبر/ كانون أول  18، رام الله، 535/2017محكمة النقض الفِلسَطينية، نقض جزاء رقم  75
وهذا ما استقر  .2017أكتوبر/ تشرين أول  30، رام الله، 20/2017محكمة الاستئناف الفِلسَطينية، استئناف جزاء رقم  76

هيئة خماسية بتاريخ  235/1995ردني بصفتها الجزائية رقم التمييز الأ حكمةِ مَ  مِ كْ حُ عليه الاجتهاد القضائي ونشير بذلك لِ 

 .1/1/1996من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ  306المنشور على الصفحة  13/6/1995
 .16مرجع سابق، ص ر،رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوي 77
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 أ: التقليد أو التزييف 

ها سواءً كان التقليد ها وحجم  هة لها في شكلها ووزن  تقليداً للعملة الصحيحة مشاب   مزيفة   عملة   عأ ن  التقليد هو "صأ 

العملة  بول  ق  التقليد كافياً ل  كل ما يشترط أن يكون  في التقليد ت  ع  ب  كانت الوسيلة التي ات   اوأيًّ  متقن   ناً أو غير  متق  

من قانون العقوبات  240لوك في الفقرة الأولى من المادة الأردني على هذا الس عأ المشر    ص  . ون  78في التعامل

كل -1 بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات: بأ عاق  يأ " هالأردني النافذ في الضفة الغربية على أن

ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع  ل  داو  فيها أو ت   ر  ي  ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غ   ر  و  من ز  

 ".علمه بذلك

خداع  د  ص  ق  ب   ر  نشاء شيء يشبه شيئاً آخ  عملية يكون نتيجتها إ في عمومه على "كل   لوكأ هذا الس   قأ ل  ط  لذلك يأ 

نية، غير صحيحة ، ورقية أو معد  ملة  عأ ل   نع  المقصود بتقليد العملة هو "كل صأ  الفقه أن   . ويرى بعضأ 79الغير"

على الاعتقاد في  الأفراد   لأ م  ح  ة في حجمها ووزنها وشكلها مما ي  صحيح عملة  ل   هةً بطريقة تجعلها مشاب  

غير مشروع  عل  ف   بالتقليد هو كل   المقصود   الفقه "أن   ن  م   رأ الآخ   ، كما يرى البعضأ 80مشروعيتها أو صحتها"

ولة قانوناً، نية، وطنية أو أجنبية تقليداً للعملة الأصلية المتدايصطنع بمقتضاه الجاني عملة ورقية أو معد  

وتستوي الأفعال والوسائل المستخدمة لذلك طالما أنها تملك الكفاءة والمقومات اللازمة لإيقاع العامة في الغلط 

 .81والخديعة"

                                                           
 .17محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص 78
 .240رجع سابق، صعادل حافظ غانم، م 79
 .56مصطفى فهمي الجوهري، مرجع سابق، ص 80
ة بالمَصلحة العمومية، دار الفكر العربي، الجزء  81 مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات: القسم الخاص، الجرائم المُضِرَّ

 .361-360، ص1983الأول، مِصر، 
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في  ل  ع  هذا الف   ر  توافأ  ، وأن  واء  س   د   نية على ح  ية أو المعد  على العملة الورق عأ ق  التقليد ي   ل  ع  ف   ن  وعليه يمكن القول إ

 .ةأ ه  شاب  والمأ  عأ ن  ما: الص  هأ السابقة للتقليد  عنصرين اثنين اشتملت عليهما التعريفاتأ  ق  ق  ح  ك الجاني يتطلب ت  سلو 

 ن العملةب: التزوير أو اقتطاع جزء من معد  

كل من سحل أو -1( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أنه "248تنص المادة )

بية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف قرض أية سكة ذه

 ف  ر  ص  أو ت   ز  ن أحر  كل م  -2. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات بأ عاق  كسكة ذهبية أو فضية يأ 

ة أو مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو بتراب الذهب أو الفض غير   بوجه  

أو  ،أو فضية ،أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية ،أو بأي شكل من الذهب، محلولهما

 ".بس حتى ثلاث سنواتبالح   بأ عاق  قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يأ 

 على العملة المعدنية، وذلك إلا   هأ صولأ حأ  رأ و  ص  ت  ويتحقق الانتقاص من خلال إنقاص العملة، وهو أمر لا يأ 

أو بالكهرباء أو باستعمال مواد كيماوية  ه  و  ح  أو ن   د  ر  ب  ا بواسطة م  المشتملة عليه العملة إم   ن  عد  الم   ن  م   زء  جأ  ذ  خ  أ  ب  

 .82أو أية وسيلة أخرى 

الحقيقية لمعدنها ويشير هذا السلوك إلى سلب العملة جزءاً من مادتها مما يؤدي إلى الانتقاص من القيمة 

ه  ن  ز  و   عاً لإنقاص  ب  ت  
 الهدف   ن  إ   على العملة المعدنية، إذ   هأ هذا النوع من التغيير يقتصر وقوعأ  ، وبالتالي فإن  83

قيام هذه الصورة للوسيلة  لا أهمية في أن   85، ويرى بعض الفقه84سمنه هو الاستفادة من قيمة المعدن المختل  

                                                           
 .379سابق، ص أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، مرجع 82
 .217محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مرجع سابق، ص 83
 .283عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص 84
 .218-217محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مرجع سابق، ص 85
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يستوي  مشابهة للعملة الصحيحة، إذ   فة  مزي   عملة   عليها وجودأ  ب  ص ما دام قد ترت  مة في فعل الانتقاالمستخد  

العملة في محلول  ع  ض  ي   ها، أو أن  ن  عد  م   ن  م   العملة المعدنية واستخراج جزء   ر  ف  ح  داً ل  ر  ب  الجاني م   استخدامأ 

 أن   86الفقه ن  م   رأ آخ   يف جانب  ها، ثم يحصل عليه عن طريق ترسيبه، ويضن  من معد   كيميائي لإذابة جزء  

 ت  ي  غ  ل  أو أأ  ت  ف  ل  ت  التزييف، ذلك لأنه إذا أأ  ل   ح  المهم في هذه الوسائل هو الإبقاء على المظهر الخارجي للعملة م  

لقيمة انتقاصاً  د  ع  عندها لا يأ  ي  الماد    الفعل   ن  ها لقيمتها أو مظهرها الخارجي فإ  قدانأ على ذلك فأ  ب  ت  ر  وت   ت  ل  ل  ح  أو ت  

هأ   على ذلك. بأ عاق  يأ  ص   شويهاً أو إتلافاً للعملة حالة وجود ن  ت   العملة وان كان لا يمكن ع د 

 أنها تشكل خطورة تزيد عما هي عليه في صورة التقليد، ذلك لأنها لذلك فإن هذه الصورة ورغم قلة حدوثها إلا  

قيمة العملة الداخلية تاركة شكلها الخارجي  ما تمس  ن  وا   هر العملة أو العلامات الموجودة عليها،لا تمس مظ

 ة.بالعملة المقل د نةً في التداول مقار   ت  ع  ض  ن عملية اكتشافها إذا ما وأ م   بأ ع   ص  دون تغيير مما يأ 

 ج: التمويه أو الطلاء

أخرى أكثر منها  التمويه أو الطلاء هو عملية تضليل من خلال تلوين النقود المعدنية لجعلها شبيهة بعملة

بيل الجنايات في ن ق  . وقد اعتبر المشرع الأردني هذا السلوك م  87وهذا التلوين أقل خطورة من الانتقاص ،قيمة

يعاقب ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، والتي تنص على أنه "247/1المادة )

طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة ذات حجم أو -1 بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:

 ....".مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة ك   شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد س  

 

                                                           
 .283عادل حافظ غانم، مرجع سابق، ص 86
 .285سعاد عمير، مرجع سابق، ص 87
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 د: الإدخال في الدولة أو الإخراج منها 

ريمة تزييف من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على الأفعال المادية لج 240نصت المادة 

العملة، وهو فعل التزييف في حد ذاته إلا أنه من الواضح أن جرائم تزييف العملة في بعض الأحيان تتم 

لذلك تحوطت  يبها خارج الدولة؛خارج الدولة، وبعد ذلك يتم تسريبها للداخل أو صناعة عملة غير وطنية وتهر 

زيفة إلى الدولة أو جريمة هي إدخال عملة مالأفعال المادية لهذه ال ن  ( ونصت على أن م  240المادة )

لذلك كان  ريمة دولية يمكن أن تطال أي دولة؛خصائص هذه الجريمة أنها ج ن  م   لذلك فإن   إخراجها منها؛

حرص المشرع على تجريم إدخال العملات المزيفة، أو حتى إخراجها من الدولة، وذلك تماشياً مع الاتفاقيات 

، وبذلك تزييف العملة ومحاربة ذلك عالميًّاالمتعلقة بمكافحة  1929ية جنيف لسنة الدولية على الأخص اتفاق

ب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس عاق  يأ " ه( من قانون العقوبات الأردني على أن240نصت المادة )

ها على أنها ورقة إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهر  ل  خ  د  ن أ  م   كل  -2....  سنوات:

 .....".رةرة أو مغي  ها مزو  بأن   م  بنكنوت وهو عال  

سطينية قضت بأن "وصف التهمة المسندة للمتهم والخاص بإدخال أوراق ل  محكمة النقض الف   أن  وفي ذلك نجد 

إدخال  ركن   ت  أثبت   ة  ن  ي   ن ب  النيابة العامة م   هأ ت  م  د  ما ق   ق  ف  ( هو الوصف السليم و  240/2قاً للمادة )ف  مالية مزورة و  

الأوراق المزورة من الأوراق المذكورة من خارج أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بحيث ثبت أنه تم إدخال 

قيام السلطة الفلسطينية وسيطرتها على الأراضي الفلسطينية جاء بناءً على اتفاقيات  ن  و  ك  ل   داخل إسرائيل؛

ل محكمة الاستئناف التهمة إلى الحيازة فقط، وأن المستأنف قد أدخل العملة موقعة، وبالنتيجة فإن تعدي

 .88الإسرائيلية من فلسطين يأتي مناقضاً وبعيداً عن أي أساس قانوني وواقعي"

                                                           
 .2012يناير/ كانون ثاني  18، رام الله، 145/2011مَحكمة النقض الفِلسَطينية، نقض جزاء رقم  88
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 ه: الترويج 

النقود المزورة إلى التداول، وذلك من خلال خروجها من حيازة حاملها وانتقالها  حأ ر  المقصود بهذا السلوك ط  

ى الغير، ويستوي في ذلك أن يكون المروج هو المزور ذاته أو غيره، وذلك على شرط أن يكون هذا الغير إل

. 89هالأ داوأ ت   ق  ب  أنها مزورة، ولا فرق بين من يروج العملة المزيفة لأول مرة وبين ترويج عملة س  بعلى علم 

وقد تقف هذه الجريمة عند حد الشروع في  ،في التعامل بين الناس العملةأ  ت  ل  ب  ويتحقق الترويج أيضاً متى قأ 

بول العملة بعد تأكده الترويج حسب إرادة الفاعل فيه، كأن يضبط وقت تقديم النقود أو يرفض الطرف الآخر ق  

بولها لضبط الفاعل، وفي هذه الأحوال يعد الفعل شروعاً في الترويج ولكن الفاعل من تقليدها أو يتظاهر بق  

 .90ة هي حيازته للعملة المقلدة بقصد التعامل أو التوزيعيعاقب على جريمة تام

 و: الحيازة بقصد الترويج أو التعام  

اعتبر المشرع الأردني أن مجرد حيازة العملة المقلدة أو المزيفة يكفي لتحقق جريمة التزييف إذا كانت بنية 

ا قبل ذلك، ولا يشترط أن يكون الفاعل الترويج أو التعامل بهذه العأملة، فمن يروج عملة مزيفة يكون حائزاً له

جاً ولو كانت حيازة و   ر  مأ  د  ع  فمن الممكن أن يكون الوسيط في عملية ترويج العملة المزيفة يأ  ؛حائزاً للعأملة

ت  ، ك91العملة لغيره من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أنه  240/3 المادةأ  ما ن ص 

ها رأ ظاه   ل  دأ أية ورقة بنكنوت ي   كل من حاز  -3 غال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:بالأش بأ عاق  يأ "

  .92"بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات بأ عاق  ها يأ ر  م  أ  ب   م  أنها مزورة أو مغيرة وهو عال  على 

                                                           
 .19، ص1998عزت عبد القادر، جرائم التزييف والتزوير، دار الحقانية للتوزيع، الطبعة الأولى،  89
 .27، ص2004ة، الجزائر، محمد صبحي نجم، قانون العقوبات الجزائري: القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعي 90
 .112محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص 91
 م.1960لسنة  16قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية رقم  92
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 ز: مح  الجريمة

جنايات الجريمة في  ل  ح  م   فأ ر  ويشمل الحديث في الركن المادي الحديث أيضاً عن محل الجريمة، حيث يأع  

لجرائم  لاًّ ح  على أنه "العملة المتداولة قانوناً داخل الدولة أو خارجها ويشترط فيها أن تكون م   تزييف العملة

وتعتبر أوراق البنكنوت المأذون  ،نية أو ورقيةكانت تلك العملة معد  ، أو التقليد، أو التزوير، سواء أالتزييف

قانوناً سواء داخل البلد او  ة  ل  المتداو   العملة   ونأ كأ الجريمة هنا ي   ل  ح  م   . وعليه فإن  93"ورقيةً  عملةً  بإصدارها قانوناً 

 .أو ورقيةً  نيةً معد   خارجها، وسواء كانت عملةً 

فهي مشتركة بين أصناف العملة المختلفة،  ؛ب عليهاولا أهمية لنوع العملة من حيث طبيعة الأفعال المعاق  

( "أن ولاية القانون الجنائي لا تتعلق فقط بالعملة Manziniالشأن يرى الفقيه الإيطالي مانزيني )وفي هذا 

أكانت  المتداولة قانوناً في البلاد: ولكن لتعلقها بمصلحة دولية، فإن العملة المتداولة قانوناً في أية دولة سواء  

 ها حمايةأ لة في البلاد أم لا، ينبغي أن تشمل  بعيدة، متحضرة أم غير متحضرة، وسواء أكانت متداو  قريبة أم  

القانون الجنائي تربط  بوظائفها، حتى ولو كانت ولايةأ  وم  قأ العملة وت   القانون الجنائي بشرط أن تكون لها طبيعةأ 

 .94ذلك بشرط المعاملة بالمثل"

صصها للتداول في المعاملات الدفع القانونية التي تضعها الدولة وتحمل قيمة محددة وتخ بالعملة وسيلةأ  رادأ ويأ 

للتعاون الدولي  ظهر  بولها. ويستوي في العملة المزيفة أن تكون وطنية أو أجنبية، وهو م  وتفرض الالتزام بق  

على محاربة تزييف العملة، فضلًا عن أن العملة الأجنبية على الرغم من عدم تداولها القانوني في الدولة، قد 

                                                           
 .23المرجع السابق، ص 93
. مشار 414، ص1918، المجلة القضائية، سنة 1916نوفمبر/ تشرين ثاني  16في تعليق له على حُكْمِ نقض إيطالي في  94

 .26مرجع سابق، ص ر،رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزويإليه في: 
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إليها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الاقتصاد، وقد ذهبت اتفاقية جنيف يحدث التعامل بها أو التحويل 

 . 95إلى عدم التمييز بين العملة الوطنية أو الأجنبية في صدد الحماية الأجنبية 1929في عام 

ون عن هذه الموضوعية على التعامل بالعملة في الدولة لا تلغي صفة التداول القان القيود   ن  عن البيان أ   ي  ن  وغ  

ها، ويرجع القانون الدولة الأجنبية لمعرفة ما إذا كانت ت  ها داخل الدولة التي أصدر  ل  فاً بتداوأ ما دامت معتر  

بول . فالتداول القانوني يشير إلى الالتزام بق  96في هذه الدولة أم لا قانوني    ل  داوأ ت   العملة المنسوبة إليها ذات  

 .97وفاء   العملة كوسيلة  

في الوفاء بالالتزامات بناءً على القانون  عام    بول  تتمتع بق   لات  للمباد   بين النقود باعتبارها وسيلةً  البعضأ  قأ ر   ف  ويأ 

في معنى  أو غير محدودة، ويدخلأ  محدودة   إبراء   بقوة   رف والعملة، وهي: النقود التي يعترف لها القانونأ أو العأ 

العامة وأوراق النقد الصادرة عنها، أو عن البنك المركزي للدولة،  أوراق العملة الكبونات الصادرة عن الخزانة

 سطين  ل  أوراق العملة في ف   بيل  ن ق  وم   دولة   أو أية أوراق ذات قيمة نقدية صادرة من سلطة من سلطات أي   

لها  ، وكذلك أي ورقة نقد أو بنكنوتإسرائيلي شيكلالورقة ذات الخمس دنانير أردني، والورقة ذات الخمسين 

 .98تداول قانوني في فلسطين في الوقت الحاضر

 د  ر  و  أ   هو )البنكنوت(، إذ   ر  خ  ا آمصطلحً  ر  ك  لم يستعمل مصطلح العملة بل ذ   الأردني   ع  ر   ش  المأ  أن   هأ رأ ك  ذ   والجديرأ 

نية والأوراق د  النقود المع ن  م   لاًّ ( كأ في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابعتحت فصل )

                                                           
-372، ص1991أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، القاهرة،  95

373. 
 .223، ص1966عادل حافظ غانم، جرائم تزييف العملة، رسالة دكتوراة، مِصر،  96
جرائم تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة، التزوير والاحتيال في ضوء الاجتهاد، المؤسسة الحديثة فؤاد ظاهر،  97

 .43، ص2000للكتاب، 
، 14وزارة العدل، السنة السابعة، العدد  –عبد القادر محمد عبد الرحمن دياب، تزييف العملة: دراسة مقارنة، مجلة العدل  98

 .16، ص2005السودان، 
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من قانون العقوبات الأردني رقم  240قاً لنص المادة ف  بها في الأردن أو في الخارج، وذلك و   ل  النقدية المتعام  

 النافذ في الضفة الغربية. 1960( لسنة 16)

ين، العملة )محل جريمة التزييف( بحسب غالبية التشريعات والقوانين إلى قسم مأ س  تأق   ق  ب  وبناءً على ما س  

 :99وهما

 وتشمل فئات معينة ومختلفة. ،عن الحكومة ةهي أوراق النقد الصادر و العملة الورقية:  -

من  رأ آخ   وهناك نوع   ،العملة المعدنية: وقد تكون ذهباً أو فضة وقد تكون غير ذلك من المعادن -

بما  فأ ر  ع  تة تأ في مناسبات خاصة بها وبكميات محدودة ولمدة مؤ  ها الدولةأ رأ د  ص  العملات المعدنية تأ 

 ذكارية.ى بالعملات الت  م  س  يأ 

نية أو الورقية أن محل جريمة تزييف العملة هو جميع أنواع العملات المعد  وبناءً على ما سبق يرى الباحث 

 وأن تكون هذه العملات متداولة قانوناً سواء   ،أو ذهبية كانت فضية ،و الأجنبية أو التذكاريةسواء الوطنية أ

 .1929لدولة أو خارجها تنفيذاً لما جاء باتفاقية جنيف لسنة في ا أكان  

 موقف الباحث من الأفعال المادية المكونة لجريمة جنايات تزييف العملة

في النهاية يأمكن ملاحظة أن الأفعال أو الجرائم المختلفة في تزييف العملات يمكن إرجاعها إلى أحد نوعين: 

م  ا جرائم تزييف كمفهي في الواقع إم   كما في  ا جرائم ترويج وما يقرب من ذلكا في الصور الثلاث الأولى، وا 

ن تلحق بهذه الفئة الزائفة إلى البلاد جريمة يمكن أ الصور الثلاث الأخيرة، وذلك مع مراعاة أن إدخال العملة

                                                           
، الجزائر، 3رتيبة بوهنيبة، جريمة تقليد، تزييف وتزوير العملة الورقية والمعدِنية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر  99

 .32-31، ص2017
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به  الأفعال   ه  ن أشب  م  فهو  فعلي    على ترويج   لم ينطو   بيل التجاوز في التعبير الذي يبرره أنه إن  ن ق  الثانية م  

 إليه. اهب  وأقر  

ها بأنها أفعال تحضيرية لجرائم الفئة الثانية، التي يتحقق بها الضرر المباشر فأ ص  و   ح  ص  الفئة الأولى ي   وجرائمأ 

مع ذلك جريمة مستقلة  ونأ كأ ي   ر  ك  الذ    ة  ف  آن   ة  ت  الأفعال الس    ن  م   ل  ع  ف   ل  كأ   أن  عليه، إلا   بأ عاق  ويأ  القانونأ  هأ رأ ظأ ح  الذي ي  

 إحداها على ارتكاب الأخرى أو المساهمة فيها بصورة من الصور. فلا يتوقف قيامأ  ،قائمة بذاتها

 : الركن المعنوي 2

مة جري ، وحيث إن  100يتمثل هذا الركن في "العلاقة النفسية بين الجاني والواقعة غير المشروعة المنسوبة إليه"

ةً ي  د  م  ع   جرائم   عام    بوجه   د  التي تأع  نايات تزييف العملة هي من الج
، فإن الركن المعنوي فيها يتخذ صورة 101

المساهمة النفسية للجاني  ن  م   ر  د  ، وهو ما يمثل "أعلى درجات التأثيم لأنه يعبر عن أكبر ق  الجنائي   القصد  

، وقد حاول بعض الفقه تعريف 102ا"لاتجاه إرادته نحو ارتكاب الواقعة غير المشروعة في أركانها المكونة له

رادة   بعناصر   م  ل  القصد الجنائي بأنه "ع    ن  ، وحيث إ  103بولها"و ق  إلى تحقيق هذه العناصر أ هة  متج   الجريمة وا 

ينقسم إلى نوعين: قصد عام، وقصد خاص، فإن  -بحسب الرأي السائد بين الفقه الجنائي- الجنائي   القصد  

المعنوي في جريمة تزييف  كن  الر   ق  ق  ح  ت  ل   هأ رأ وافأ ت   بنوع القصد الجنائي المطلوب   التساؤل المطروح هنا يتعلق

 هذا القصد. ر  وافأ العملة المتداولة؟، كما يتعلق بكيفية إثبات ت  

                                                           
 .336-335، ص1995محمد رمضان باره، شرح القانون الجنائي الليبي، منشورات الجامعة المفتوحة، ليبيا،  100
 .45، الإسكندرية، بدون تاريخ نشر، صدار المطبوعات الجامعيةعوض محمد، جرائم الأشخاص والأموال،  101
 .336محمد رمضان باره، مرجع سابق، ص 102
 .43، ص1988محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، مِصر،  103
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ى د  القصد الجنائي العام ل   ر  ، فهي تتطلب أولًا توافأ ة  ي  د  م  ع   ها جرائمأ أنواع   ف  جرائم تزييف العملة بمختل   إن  

ن   متعددةً  تعاريف   المعاصرون  احأ ر  الش   ع  ض  ها، وقد و  ل  فاع   ها كرت  في ف   ت  ق  ف  ات   للقصد العام تختلف في عباراتها وا 

بأركانها كما يتطلبها القانون، وذلك مع  م  ل  إلى ارتكاب الجريمة مع الع   م  ر  ج  المأ  إرادة   الأساسية، وهي انصرافأ 

قانونية، والدفع بالجهل بالقانون أمر غير مقبول طبقاً  ماً بمسألة  ل  ع   د  ع  الجريمة يأ  بأركان م  ل  الع   أن   ملاحظة  

 ر  وافأ ، ت  العام    القصد   ر  للمبادئ العامة إلا في حالات استثنائية نادرة عملًا، وهذه الجرائم تتطلب علاوة على توافأ 

يختلف في جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير أو  ى الجاني، وهود  ل   محددة   ة  ي  ن   أي   خاص    نائي   ج   د  ص  ق  

الانتقاص أو الطلاء عنه في جرائم الإدخال إلى الدولة والإخراج منها أو الترويج؛ ففي جرائم التزييف بأنواعها 

 و ترويجها أو التعامل فيها بما يترتب على ذلك منالعملة المزيفة أو إخراجها أ إدخال   ة  ي  ن  ب   يتحدد القصدأ 

 دةً مقل   ملةً عأ  عأ ن  ط  ص  ي   ن  م  ك   ل  الإدخال أو الإخراج أو الترويج أو التعامأ  ةأ ي  ن   إذا انتفت   ، فلا جريمة  ة  ضار   نتائج  

 .104لميةالفنية أو الع   بة  على سبيل التجر  

و دفع العملة الزائفة في القصد الخاص في جميع أنواع جرائم التزييف، وه ر  وافأ ت   ب  تتطل   أن   م  ت  ح  المأ  ن  م   ذا كان  ل  

نما يكفي أن يهدف  ل  يتعام   أن  إلى التداول، ولا يشترط أن يهدف الجاني من جريمته  بنفسه بالعملة الزائفة، وا 

 .105ها في التعامل بين الجمهور ولو بواسطة الغيرع  ض  و  إلى 

نية، إلا أنه إذا ارتكب الركن المادي من الف ه  ت  واي  ء ه  إرضا   الجاني إلى مجرد   دأ ص  ق   ه  ج  فلا تقع الجريمة إذا ات  

المنصوص  ة  ح  ن  جريمته لأحد الأغراض الثقافية، أو العلمية أو الصناعية أو التجارية، وقعت في شأن الجأ 

بالباعث الذي حدا الجاني على ارتكاب  ة  ر  ب  ، فلا ع  الخاص   دأ ص  الق   ر  واف  عليها في قانون العقوبات، ومتى ت  

                                                           
 .36-35، مرجع سابق، ص2016رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير،  104
، مِصر، بدون تاريخ نشر، مؤسسة المعارف للطباعة والنشرالسعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات،  105

 .48ص
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ضرار بمصالح شخصي له أو لغيره، أو في مجرد الإأن يكون متمثلًا في مجرد تحقيق ربح جريمته، فيستوي 

 .106الدولة الاقتصادية أو السياسية

 ر  وافأ ت  القول ب  " بأن   سطينيةأ ل  الف   قض  الن   حكمةأ م   ت  ض  فقد ق   هذا القصد في جريمة التزييف ر  ا بشأن إثبات توافأ أم  

به وتستخلصه من  وتستقل   ،الموضوع حكمة  م   ن استخلاصات  مبلغ المضبوط هو م  المتهم بالتزييف في ال م  ل  ع  

هذا السبب لا يقوم  ن  أ دأ ج  لذا ن   ؛ها على ذلكر  ق  ليه ونأ إ ت  ل  ص  و  الوقائع والعناصر المطروحة عليها وهذا ما ت  

 .107"د  ب الر  ج  و  ست  ساس ومأ أعلى 

على دفاع المتهم بالترويج بأنه لم يكن  د  الإدانة قد ر   مأ ك  حأ  إذا كان   هأ ن  أ ةأ صري  الم   قض  الن   حكمةأ م   ت  ض  وقد ق   

 أبحاث التزييف والتزوير قد أبان   م  س  ق   بأن   التي معه مزورة بقوله "أن هذا الدفاع مردود   المالية   الأوراق   أن   مأ ل  ع  ي  

 ل  ق  الص   ودة  ويفتقر إلى ج   رديء   المستعمل   ق  ر  الو   ن  ( أ  1ة تخدع الإنسان العادي منها: بالأوراق عيوباً ظاهر  أن  

ن وسيلة الضمان المميزة م   و  ل  ( أن الورق النقدي المضبوط خ  2الورقة الصحيحة.  ن خصائص  التي هي م  

هاً ج  ورقة و  ال ما بين ألياف   متناثرة   ون  الل   وزرقاء   مراء  ح   ريرية  ح   ة  وني  ل   يرات  ع  للورقة الصحيحة وهي عبارة عن شأ 

 لأ حم  ي   طبوع  الم   ق ر  الو   ن  ( أ  4. ع  واض  الم   ن  م   مطموسة وغير دقيقة في كثير   ف  خار  والز   النقوش   ( أن  3راً. ه  وظ  

هذا بالإضافة  ،بالأوراق المقلدة المزيفة المتهمين   م  ل  يوباً طباعية واحدة مشتركة". فكل هذه الثغرات تؤكد ع  عأ 

 دة  مقل   النقد المضبوطة   أوراق   بأن   م  ل  كانوا على ع   ين  المتهم   ذ  في صراحة إلى أن شيرأ ى تأ عو  الد   ظروف   إلى أن  

هذا  فإن   ،الورق المضبوط بعض   تمزيق   م  هأ حاولتأ ومأ  نف  العأ  مأ هأ م واستعمالأ هأ كاتأ ر  ح  إلى ذلك ت   شيرأ كما يأ  ة  ر  و  ز  ومأ 

 . 108"م  ل  الع   ن  ك  رأ  ر  توافأ  ثبات  في إ   كاف   السبب  

                                                           
 .387-386أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات: القسم الخاص، مرجع سابق، ص 106
 .2017ديسمبر/ كانون أول  18، رام الله، 535/2017محكمة النقض الفِلسَطينية، نقض جزاء رقم  107
 .842، ص202، رقم 22، أحَكام النقض، س 27/12/1971محكمة النقض المِصرية، نقض  108
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 المتصلة بالعملة المزيفة ح  ن  الجُ  ثانياً: أركانُ 

 نايات  ج  ها ب  ق  ألح   ح  ن  جأ  لنافذ في الضفة الغربية على ث لاث  في قانون العقوبات الأردني ا الأردني   عأ ر   ش  المأ  ص  ن  

 في الأصل ليست جرائم   حأ ن  للعملة، وهذه الجأ القانونية  الحماية   ن  م   ن  مك  مأ  ر  د  ق   أكبر   ر  ف   و  يأ  ي  ك  ، وهذا ل  زييف  الت  

هذه ل   ها تهديد  ن  على الثقة العامة في العملة ولك   اعتداءً  ها ليست  لها بعض أركانها، كما أن   رأ لا تتواف   ذ  إ   تزييف  

على  الأردني   عأ ر   ش  المأ  ص  ها وتفسير إلحاقها بجنايات التزييف، وقد ن  تجريم   ن  م   ةأ ل  وهذه هي الع   ر  ط  بالخ   الثقة  

 أن   دأ ج  ن   هذه النصوص   تحليل   ن خلال  (. وم  254، 253، 250، 249، 248/2في المواد ) ح  ن  هذه الجأ 

 لعملة  ل   هة  مشاب   ة  ي  ن  عد  مأ  ع  ط  ق   ع  ن  ، وصأ ة  ي  ن   ن  س  حأ العملة المزيفة ب   ض  ب  في ق   لأ بالعملة المزيفة تتمث   المتصلة   ح  ن  الجأ 

 .في تقليد العملة لأ م  ع  ست  صناعة أو حيازة أدوات تأ ، وكذلك لةالمتداو  

 : قبض العملة المزيفة بحسن نية1

 زأ لا تتجاو   بغرامة   بأ عاق  يأ ن قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أنه "( م  254) ةأ الماد   ص  نأ ت  

دة أو ورقة بنكنوت زائفة زائفة أو مقل   سكوكات  م   ة  أي   ة  ن  س  ح   ة  ي  عن ن   ض  ب  ق  -1 :ن  م   ل  يناراً كأ د   وعشرين   خمسةً 

 لأ التعامأ  ل  ط  بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد ب   م  وهو عال   ل  تعام  -2. يبهاع   ق  ق  ح  ت   رفها بعد أن  ص  ة و د  ل  ق  مأ و  

هذا  صدور  ب   ع  ر   ش  المأ  ولعل   ،نية  ال ن  س  في هذه الجريمة حأ  اشترط   ع  المشر    أن  ". وبتحليل هذا النص نجد بها

غالباً ما يريد  ة  ي  ن   ن  س  حأ ن سيتلقى هذه العملة المزورة ب  م   ن  ، وذلك لأ  قد تدخل داخل النفس البشرية ص   الن  

،  أنه يريد التخلص منها بأي شكلقريب منه أو غريب، اللهم إلا   الخلاص من هذه العملة سواء لشخص  

 .ص  هذا الن   ه  ر  إصداب ف  خ  أ   عقوبةً  عأ ر   ش  المأ  ر  ر  ق  ذلك  ن أجل  م  و  ،ر  آخ   لحاقه بشخص  عنه وا  وذلك لرفع الضرر 
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ها بعد أن تتكشف له عيوبأ  فة  مزي   سكوكات  م  ب   يتعاملأ  ن  م   أن   نتيجة   هذا الأمر   109ه  ق  الف   اح  ر  شأ  بعضأ  ر  ر  ب  و  

 ع  ر   ش  المأ   أن  ، إلا  ة  ي  ن   ن  س  حأ حتى ولو كانت قد وصلت إليه ب  يرتكب في الواقع جناية ترويج مسكوكات مزيفة، 

ادية رويج الأخرى، من حيث خطورتها المالت   جرائم   ن  كثيراً م   ن  في هذه الحالة أهو   نأ و  كأ المتهم ت   جريمة   أن   ر  د  ق  

 مد  عليه، فإذا ما ع   ايًّ جن  ها يكون م  وهو يجهل حقيقت مزيفةً  ى عملةً ن يتلق  م   لأن   ومن حيث الجانب الأدبي فيها؛

 . مخففةً  خاصةً  لها عقوبةً  ض  ر  لذلك ف   الأولى؛ هأ راً كان ضحيت  ر  ض   عأ دف  إلى التخلص منها فهو ي  

بها  والتعامل ها جيدة  أن   مزيفة بصفة   عملة   ذ  خ  أ   جريمة   أن  ى ر  ي  ف   ين  الفرنسي    ه  ق  الف   اح  ر  شأ  ن  م   رأ خ  الآ ا البعضأ أم  

 صيرأ ت   م  ث   ن  . وم  ف  مخف    قانوني   ر  ذ  ها عأ ق  ح  ل   هي بعينها جناية الترويج الواردة في المواد السابقة عليها، ولكن  

 ح  ن  قاً للقاعدة العامة في التمييز بين الجأ ف  العقوبة الواردة بهذا النص الجديد و   ب  س  ح  ب   ةً ح  ن  جأ  الواقعةأ 

 .110ناياتوالج  

 االى البلاد أوراقً  هأ بها وهي إدخالأ  ن  ي  د  التي أأ  "إذا كانت الجريمةأ  هأ ى بأن  ض  التمييز الكويتية ق   ة  محكم وكان قضاءأ 

عليها  ت  المواد التي أحال   نأ م  ( من قانون الجزاء هي ض  264بالمادة )والموتمة بتقليدها  ه  م  ل  مع ع   دةً مقل   نقديةً 

العامة المختصة  لطات  الس   خبار  إ   حال   قاب  الع   ن  م   الإعفاء   م  ك  يها حأ عل ت  ر  ج  أ  ( من ذات القانون و  267المادة )

 .111..." ل  للتداوأ  ة  د  ع  بتقليد أو تزوير أوراق نقدية مأ 

، وجزاء   عليها عقوبة   بأ ويترت   أركان   ة  د  على ع   ة  ي  ن   ن  س  حأ العملة المزيفة ب   ض  ب  ق   جريمةأ  وكغيرها من الجرائم تقومأ 

 :ى النحو الآتيوذلك عل

 
                                                           

 .52-51رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، مرجع سابق، ص 109
 .591، فقرة 2، وشوفر وهيلي، ج9، فقرة 135. وجارسون، م63، فقرة 3بلانش، ج 110
 .2005يونيو/ حزيران  28، الكويت، 625/2004طعن الجزائي رقم محكمة التمييز الكويتية، ال 111
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 أ: الركن المادي 

 ن  م   م  ل  ع   ن  و  دأ  أو مزورة   أو مزيفة   دة  مقل   عملة   بول  وهو سلوك مادي يتكون من مرحلتين: الأولى متمثلة في ق  

ها بعد من التخلص   د  ص  ق  في التعامل بها ب   متمثلة   الثانيةأ  أو تزييف أو تزوير، والمرحلةأ  ن تقليد  ها م  ق  ح  ها بما ل  ل  ب  ق  

 ن  بما فيها م   م  ل  الع   مأ د  هما ع   ان  نفسي   نصران  عأ  هأ ق  ح  قد ل   المادي   الركن   ، وبذلك فإن  ب  ي  ن ع  اكتشاف ما بها م  

 د  م بما فيها من عيب أثناء التخلص منها بالتعامل، وحتى يقوم الركن المادي لا بأ ل  والع   –ها بول  ق   أثناء   يب  ع  

 النقودأ  ت  ع  ض  بول كما إذا وأ الى الق   الإرادةأ  ف  ر  ص  ن  ذا لم ت  إلى التعامل فإ   م  ثأ  بول  لى الق  الإرادة إ ن انصراف  م  

لا  راء  الش    ن  م  ث  عاً ل  ف  د   ه  ب  ي  ن ج  م  ها ج  ر  خ  أ   شيء   أي    على شراء   م  د  ق  أ   ن  ي  ح  بذلك و   ه  م  ل  ع   ن  و  دأ  إنسان   ب  ي  في ج   الزائفةأ 

 .112منه في شق    ي   الماد    كن  الر   ف  ل  خ  ت  ل   ؛الجريمةأ  رأ تواف  ت  

 ب: الركن المعنوي 

 ن  أ   ن  و  ها دأ ذ  خ  أ  الفاعل ب   ل  ه  على ج   بأ ت  ر  ت  والإرادة، بحيث لا ي   م  ل  في هذه الجريمة في الع   ي  المعنو   نأ ك  الر   رأ ه  ظ  ي  

ن  جريمة   ي  أ   ة  ر  و  ز  ها مأ أن   ف  ر  ع  ي   . والهدف من تجريم 113ها إلى غيرهفأ صر  يبها وي  ع  ب   م  ل  ع  ي   أن   عد  ب   بها فأ ر  ص  ت  ما ي  ، وا 

ها ل  داو  ت  ي   له أن   ق  ح  لا ي   هأ ، فإن  مأ ل  أ له هذا الع  يتهي   م  ها ثأ ف  ي  ز  ب   ه  م  ل  ع   ن  و  دأ  ةً ف  ي  ز  مأ  ملةً عأ  لأ ب  ق  ي   ن  م   أن  هذه الجريمة 

نما يجب عليه أن ي   على  المعنوي   . لذلك يقوم الركنأ 114المختصة بالدولة لطات  ها للس  م  د   ق  عليها أو يأ  ي  ض  ق  وا 

 ها إلى الغير على أنها عملة  ل  ق  ن  بها ب   ه  ل  عامأ ت  الجاني ب   مأ ل  ع   نأ ي  ع  ت  ي  والإرادة، ف   م  ل  الع   :ه  ي  القصد الجنائي بعنصر  

                                                           
 .35-34محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص 112
 .729، ص1989عبد الحميد الشواربي، الجرائم المالية والتجارية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  113
 .209، ص2009، مِصر، المكتب الجامعي الحديثنسرين عبد الحميد، الجرائم الاقتصادية،  114
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 الجنائي    د  ص  الق   ر  وافأ ت  لا يكفي ل  فا إلى التعامل ودفعه هأ رأ د  ق   العملة مهما كان   ة  ح  في ص   ك  ا الش  صحيحة، أم  

 .115المتمثل في التعامل السلوك   ء  د  ب   منذأ  هأ رأ وافأ ت   مأ ز  ل  ي   الجنائي   على التعيين، والقصدأ  هأ عناصرأ  قومأ الذي ت  

 ج: مح  الجريمة 

أو  ةأ ي  ل  ط  دة أو الم  المزورة أو المقل   أو الأوراق النقدية المزيفة أو ها، وهو النقودأ الجريمة هنا هو موضوعأ  ل  ح  م  

 ص   ن  ب   ا جاء  م  م   نيًّام  ض   ستفادأ ها، وهذا ما يأ ج  في الدولة أو في خار   قانوني    عر  س   ذات   ون  كأ ت   أن   ، شريطة  نةأ الملو  

 لأ م  ح  لا ت   لةأ تداو  الم ا إذا كانت العملةأ ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، أم  254المادة )

 .116للجريمة لاًّ ح  م   ونأ كأ فلا ت   ل  التداوأ  ن  ها م  ت  ب  ح  قد س   الدولةأ  ن  و  كأ ت   في الدولة، كأن   قانوني    ر  ع  س   أي  

 لةمشابهة للعملة المتداو   ة  ي  ن  عد  م   ع  ط  ق   عُ ن  : صُ 2

علًا ف   ب  ارتك   ن  م   ل  كأ  " فة الغربية على أن  ن قانون العقوبات الأردني النافذ في الض( م  242/1) ةأ الماد   ص  نأ ت  

لا تزيد على  بالأشغال الشاقة المؤقتة مدةً  بأ عاق  الأفعال التالية دون تفويض من السلطات المختصة يأ  ن  م  

 المخصص   قاً يشبه الورق  ر  منه و   م  ل  عن ع   أو حاز   يع  لب  ل   ض  ر  أو ع   أو باع   ل  و استعم  أ   ع  ن  ص  -1 خمس سنوات:

 ...". ن ذلك الورق الخاصم   هأ أن   ن  ظ  يأ  أن   نأ ك  م  البنكنوت أو ورقاً يأ  أوراق   ن  م   وع  ن   أي    ع  ن  في صأ  ل  والمستعم  

 ع  و  ن   ن  م   ة  مادي   أفعال   وعأ قأ هي: وأ  ناصر  ع   ة  د  ع   ها اجتماعأ يام  ق  ل   مأ ز  ل  ي   هذه الجريمة   أن   ابق  الس   ص   الن   ن  م   فادأ ت  س  والمأ 

على  هذه الأفعال   وعأ قأ البيع أو التوزيع. وكذلك وأ  هي الصناعة أو البيع أو التوزيع، أو الحيازة بقصد   ن  ي  ع  مأ 

                                                           
 .35محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص 115
 .291سعاد عمير، مرجع سابق، ص 116
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 لة في الدولة أو لأوراق البنكنوت المستعملة، إذا كان  المتداو   ها للعملة  ر  ظه  في م   هة  مشاب   أو أوراق   ة  ني  عد  م   ع  ط  ق  

 .117ر القصد الجنائيوافأ ، وكذلك ت  ط  ل  في الغ   مهور  الجأ  قاعأ إي ة  ه  شاب  المأ  ن  أ  ش   ن  م  

والمكلفة  الصعبة   المرحلة   لأ ث   م  تأ  زييف  الت   وسائل   يازة  أو ح   أو اكتساب   صناعة   التجريم في هذه الجريمة أن   ةأ ل  وع  

 جرامي   الإ   وع  رأ ش  لم  ل   د  أ  و  المشرع في العقاب على هذه المرحلة التحضيرية ك   في المشروع الإجرامي، وعليه رغب  

 . 118في بدايته

ويترتب عليها  ،أركان   على عدة   ة  ل  للعملة المتداو   هة  مشاب   نية  معد   ع  ط  ق   ع  ن  صأ  جريمةأ  ومأ قأ الجرائم ت   ن  ها م  ر  ي  غ  ك  و  

 :وجزاء، وذلك على النحو الآتي عقوبة  

 أ: الركن المادي

الجاني  صول  حأ  ب  ب  س  ل   برة  ولا ع   ،ة  ي  ن   ن  س  حأ ب   المزيفة   الجاني العملة   بول  ق  ريمة ب  في هذه الج ي  الماد    كنأ الر   يتمثلأ 

هذه  أن   ادً معتق   ة  ي  الن    ن  س  الجاني ح   ون  كأ ي   أن   بأ ج  ي   مشروع، ولكن   باً مشروعاً أو غير  ب  س   كان  أ   عليها سواء  

 حكمةأ م   ت  ض  . وبذلك ق  119عليه عأ ق  ي   ه  ت  ي  ن   ن  س  حأ  إثبات   ءأ ب  ع  ف   م  ث   ن  م  عليها و   ه  صول  حأ  ت  ق  و   صحيحة   العملة  

ن   ب أ ن هأ  ةأ صري  الم   قض  الن    جأ و   ر  يأ  ن  على م   الجناية   بعقوبة   بأ عاق  يأ  عام    ( قد جاءت بنص   203) المادةأ  كانت   "وا 

ذا  لأ يتعام   ن  م  ل   فة  مخف   عقوبة  على  ت  ص  ( قد ن  204المادة ) بتزييفها، فإن   ه  م  ل  مع ع   العملة   بالعملة المزيفة، وا 

 م  ه  ت  المأ  ك  س  م  مع ت   عملة   ترويج   في جناية   م  ه  ت  المأ  قد أدان   مأ ك  ه إذا كان الحأ ها، وأن  يوب  عأ  لأ جه  ها وهو ي  ذ  قد أخ   كان  

                                                           
 .54رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، مرجع سابق، ص 117
 .741. وعبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص189محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص 118
نَحُ وجِناياتُ التزوير والتزييف(، المركز القومي شريف الطباخ، التزوير والتزييف في ضَوء القضاء والفقه )جُ  119

 .316، ص2009للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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 ر  قاص   قد جاء   ونأ كأ ي   هأ ، فإن  هذا الجهل   ي  ف  ن  ل   مأ ك  الحأ  ض  ر  ع  ت  ي   أن   ن  و  دأ ، و  فة  ها مزي  أن   لأ ه  ج  ي   ها كان  ذ  خ  أ   ت  ق  و   هأ ن  بأ  

 .120"هأ ضأ ق  ناً ن  ي   ع  ت  مأ  يان  الب  

، فلا يكفي أن شكل النقودعلى  نيةأ المعد   عأ ط  هذه الق   ون  كأ ت   لهذه الجريمة أيضاً أن   ي   الماد    كن  في الر   طأ ر  شت  ويأ 

 لأ خأ د  ي   هذا الفعل   أن   على بعض الآلات الخاصة بالتوزيع، باعتبار   ل  للتحايأ  لأ م  ع  ت  س  تأ  بسيطةأ  نيةً معد   اع  ط  ق   ون  كأ ت  

 ل  ح  م   الماليةأ  أو الأوراقأ  نيةأ المعد   القطعأ  ون  كأ ت   أن   مأ ز  ل  . وفي جميع الأحوال ي  121النصب والاحتيال طار  في إ  

 ن  ذ  ها للعملة المتداولة أو لأوراق البنوك المالية التي أأ ر  ه  ظ  في م   ةً ه  مشاب   يازة  الح   أو   وزيع  أو الت   يع  أو الب   نع  الص  

ن التي م   ةأ ه  فيه. والمشاب   العادي    الإنسان   يقاع  إ   ي  أ   ط  ل  في الغ   مهور  الجأ  يقاعأ ها إ  ن  أ  ش   ن  م   ةً ه  شاب  ها مأ صدار  إ  ب  

بة التقليد أو الاصطناع الذي تتطلبه جرائم ى في مفهومها إلى مرتفي الغلط لا ترق   مهور  الجأ  يقاعأ ها إ  شأن  

في  ونأ كأ في جريمة تقليد العملة المزيفة أو اصطناعها ت   ةأ ه  تزييف المسكوكات، وتزوير أوراق النقد، فالمشاب  

 ر  ظه  في الم   ون  كأ ت   قاً لنص المادة من قانون العقوبات أن  ب  ي ط  كف  ي  نا ف  هأ  ةأ ه  ا المشاب  الشكل والوزن والحجم، أم  

 . 122مهورالجأ  داع  خ  في جملته بما يكفي ل   الخارجي   

 ب: مح  الجريمة 

 ل  ح  م   أن  ني النافذ في الضفة الغربية نجد العقوبات الأرد ن قانون  ( م  242/1المادة ) نص    من خلال تحليل  

العملة المتداولة في الدولة تداولًا  نية تشبهع معد  ط  ق   أي   لة  المتداو   لعملة  ل   ة  ه  مشاب   نية  عد  م   ع  ط  ق   ع  ن  صأ  جريمة  

على  ص   الن   يان  ر  س  ل  فيها و   م  المستخد   ن  عد  الم   كان نوعأ  امحلية أم أجنبية، وأيًّ  عأ ط  الق   تلك أكانت   سواء   ايًّ رف  عأ 

                                                           
 .261، ص262، رقم 7، مجموعة القواعد القانونية، ج1946ديسمبر سنة  23مَحكمة النقض المِصرية، نقض  120
 .56-55، ص2013دار هومة، الجزائر، جمال نجيمي، جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائري  121
 .55رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، مرجع سابق، ص 122
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 محل   على المستوى المحلي، وقد يكون  ل  تلك الدولة تداوأ  ملة  عأ ل   ون  كأ ي   ن  القطع المعدنية الأجنبية ينبغي أ  

 .123بإصدارها والعملة الورقية الأجنبية ن  ذ  أوراقاً مالية كالنقود الورقية المصرفية وأوراق البنوك التي أأ  الجريمة  

 ج: الركن المعنوي 

ر   د  ص  ق   ن وجود  م   د  لا بأ  ة  ل  المتداو   لعملة  ل   ة  ه  شاب  مأ  نية  معد   ع  ط  ق   ع  ن  صأ  ةأ م  ي  ر  ج   ق  ق  ح  ت  ت   ي  ك  ل   إضافةً إلى  خاص    ي   م  جأ

إحلال العلامات النقدية  صد  ق  ب   ه  ل  م  ع  الجاني ب   قيام   خلال   ن  م   الخاص   هذا القصدأ  قأ ، ويتحق  العام    ي   م  ر  الجأ  د  ص  الق  

 ه  التشابأ  ه  جأ و  أ  ب   م  ل  الجاني على ع   ون  كأ ي   ن  أ  ب   الخاص   القصدأ  رأ ه  ظ  ها، وكذلك ي  قام  م   الوطنية أو القيام   النقود   ل  ح  م  

ضافةً إلى ما س   لة  ها وبين العملة المتداو  ها أو يبيعأ عأ ن  ص  ها أو ي  وزأ حأ بين العملة التي ي    أن   بأ ج  ي   ق  ب  قانوناً، وا 

فضلًا عن تحقيق أهداف ثقافية أو تجارية أو فنية أو علمية أو  جرامي   الإ   ه  ل  ع  إلى تحقيق ف   هأ إرادتأ  ه  ج  ت  ت  

 .124صناعية

 ت  ب  أو لأوراق البنوك المالية، فقد تطل   لة  المتداو   لعملة  ل   هة  أو الأوراق المشاب   نية  المعد   ع  ط  الق   ة  ياز  ح   ل  ع  ي ف  ا فأم  

في  لأ خأ د  صحيحة وهو ما ي   أولًا بأنها غيرأ  م  ل  الع   بأ أو التوزيع، وهذا يتطل   البيع   د  ص  ق  ب   يازةأ الح   ون  كأ ت   أن   ةأ الماد  

داً ص  ق   د  ع  في القصد الجنائي العام، بل يأ  لأ دخأ وهذا لا ي   ،البيع أو التوزيع د  ص  ثانياً ق   بأ م، ثم يتطل  القصد العا

 والأسلحة بدون   رات  المخد    حراز  جرد الحيازة، كما يفعل في جرائم إ  هنا على م بأ عاق  القانون لا يأ  لأن   ا؛خاصًّ 

، والنص ثقافي    م  أ   لمي   ع   ض  ر  أو غ   ي   ماد    بح  ر   تحقيق   أكان   سواء   اعث  بعد ذلك بالب ة  ر  ب  لًا. ولا ع  ث  م   ترخيص  

 .125في ذلك ريح  ص  

 
                                                           

 .39-38محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص 123
 .52، ص2007دردوس مكي، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  124
 .58زوير، مرجع سابق، صرؤوف عبيد، جرائم التزييف والت 125
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 : صناعة أو حيازة أدوات تستعم  في تقليد العملة3

علًا ف   ن ارتكب  م   كل   " ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أن  242/2تنص المادة )

تالية دون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على من الأفعال ال

 لأ عم  ست  باً أو أداة تأ منه إطاراً أو قال   م  ل  صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن ع  -2 خمس سنوات:

رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو  لأ ستعم  ذلك الورق أو تأ  ثل  م   ع  ن  صأ ل  

 ...". الورق وظاهرة في مادته

أكثر المراحل خطورة في عمليات التزييف، فعلى الرغم من أن صناعة أو حيازة أدوات هذه الصورة  لأ تأمث   

 أن  ، لذلك نجد 126 أنه من أكثر الصور صعوبة وتعقيد، إلا  اتحضيريًّ  تستعمل في تقليد العملة يعتبر عملًا 

نما قام بتجريمها بموجب نصوص  الأردني   ع  ر   ش  المأ  لم يذهب إلى تجريم هذه الصورة كشروع لجناية التزوير، وا 

في  ه  ق  الف   اح  ر  شأ  ن  م   عليه العديدأ  د  عن جريمة جناية التزييف، وهذا الموقف أك   مستقلةً  خاصة باعتبارها جريمةً 

حضيرية، الأعمال الت   يل  ب  ن ق  تخدمة في تزييف العمل يعتبر م  صناعة الأدوات المس أن  فرنسا، والذين يعتقدون 

 .127رميةتحقيق النتيجة الجأ  د  ص  ق  ولا يبدأ التنفيذ إلا باستعمال هذه الأدوات ب  

على عدة أركان ويترتب  صناعة أو حيازة أدوات تستعمل في تقليد العملةوكغيرها من الجرائم تقوم جريمة 

 :لى النحو الآتيليها عقوبة وجزاء، وذلك عع

 

 

                                                           
 .223، ص2004أحسن بوسقيعة، القانون الجنائي الخاص، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  126
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 أ: الركن المادي 

في تقليد  لأ ستعم  ا يأ م  م   ات  د  ع  أدوات أو آلات أو مأ  ع  ن  صأ  ل  ع  يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة في ف  

هو إيجاد شيء  هذا السلوك حدثاً ماديًّا جأ نت  ويأ  غ  مسو    العملة أو تزييفها أو تزويرها، أو حيازة هذه الأشياء بغير  

عداد الأدوات والآلات والمعدات من العموم بحيث يشمل جميع ، وت  ه  ع  ن  أو الدخول في صأ  هأ عأ ن  المحظور صأ  من

المواد اللازمة لعملية التقليد أو التزييف أو التزوير، بما في ذلك الأوراق والأحبار والسوائل، وسلوك الحيازة 

يق كما ينصرف إلى الحيازة المادية، ولو كانت تلك هنا ينصرف إلى الحيازة القانونية الكاملة بالمعنى الدق

ذا كانت الأدوات والمأ  نع، أو الحيازة، مما يدخل في أغراض موضوع الص   اتأ د  ع  الحيازة لحساب الغير، وا 

نة متعددة، وكان التزييف أو التزوير أو التقليد من بينها فالأصل في المشروعية، أو عدم المشروعية هو متباي  

ن يستخدم آلات الطباعة والزنكوغراف، وتقدير ذلك من اختصاص محكمة الموضوع، وهذه المبرر كم

الجريمة من جرائم السلوك المجرد والتي تكتمل في ركنها المادي بتحقيق سلوك الصنع أو الحيازة دون تطلب 

 .128حدوث أي نتيجة أخرى 

اب على جريمة حيازة الأدوات وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه "لا تشترط هذه المادة للعق

نما  لأ ستعم  ات التي تأ د  ع  والآلات والمأ  في تقليد العملة وترويجها ضرورة استعمال تلك الأدوات أو الآلات وا 

 .129تكفي حيازتها بغير مسوغ"

 

 

                                                           
 .41محمد علي سكيكر، مرجع سابق، ص 128
 .1965يونيو/ حزيران  28صر، جلسة مِ  –ق، القاهرة 35لسنة  944محكمة النقض المِصرية، الطعن رقم  129
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 ب: مح  الجريمة 

يف العملة، أو تقليدها، أو في تزي مأ ستخد  ات، التي تأ د  ع  محل الجريمة هنا يتمثل في الأدوات، أو الآلات، أو المأ 

المواد اللازمة لعملية التقليد، أو التزييف، أو تزوير السوائل، والأوراق  ن  م   د  ع  تزويرها، وعلى ذلك فإنه يأ 

 ت  د  ع  للغرض الذي أأ  والأحبار، التي تستخدم في هذا الغرض شريطة أن تكون هذه المواد المستخدمة صالحةً 

تخضع لتقدير سلطة  اويرها أو تقليدها، وأن صلاحية هذه المواد من عدمهوهو تزييف العملة أو تز  ،هل

ذا كانت الآلة المستخدمة تأ   العملة   أو تزوير   أو تزييف   تقليد   غير   ر  آخ   في غرض   مأ ستخد  محكمة الموضوع، وا 

الجاني هذه  استعمالأ  ت  ب   إذا ث  لا  إ ه  ل  ج  أ   ن  م   ت  د  ع  الغرض الذي أأ  تحديدأ  بأ صعأ نا ي  هأ  هأ متعددة الاستعمال فإن   أي  

( 242/2فقاً للمادة )هنا تحت طائلة المسؤولية و   عأ ق  فإنه ي   م  ث   ن  الآلات في التقليد، أو التزوير، أو التزييف، وم  

 .130من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية

مليات في ع ل  ستعم  تأ  ن  ه المواد بالفعل لأ   والضابط الأساسي في تحديد موضوع هذه الجريمة هو صلاحية هذ

 .131الجريمة مستحيلة ن  م   لأ جع  صلاحيتها ي   م  د  ع   لأن   التقليد والصناعة والتزوير؛

 ج: الركن المعنوي 

، هو القصد العام، أي انصراف إرادة الجاني إلى جنائي    د  ص  ق   ر  يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في توافأ 

، مثل: خاص   جنائي    د  ص  ق   أي    رأ وافأ ت   مأ ز  ل  عليه، ولا ي   بأ القانون يعاق   بأن   مأ ل  السلوك المادي، هو الع  تحقيق هذا 

من باب –بباعث الجاني، أو هدفه، من صنع هذه الأدوات، أو الآلات، ولكن تتوافر في حقه أركان الجريمة 

                                                           
 .325شريف الطباخ، مرجع سابق، ص 130
ُ المَعارِف، الإسكندرية،  131 ً لقضاء النقض، مُنْشَأةَ عاطف عبد السميع، أوَْجُهُ الدفاع والطلبات الجوهرية ونطاق التعديل طِبْقا

 .127، ص1997
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ت في تقليد العملة، أو في تزييفها، أو في تزويرها، توافر لديه باعث استخدام هذه الأدوات، أو الآلا إذا-أولى

 .132أو حتى في انتقاص قيمتها، أو في طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة

 ثالثاً: المساهمة الجنائية في جرائم تزييف العملة

ها، وقد يتعدد عناصر   إليه سائرأ  بأ س  ن  قد ينفرد شخص بارتكاب الجريمة، فيأتي بمفرده القيام بركنها المادي، وتأ 

والذي يعرف على أنه  133مرتكبو الجريمة، فنكون في هذه الحالة أمام ما يعرف بمصطلح المساهمة الجنائية

"ارتكاب جريمة واحدة بواسطة عدد من الأشخاص يكون لكل واحد منهم دور في تنفيذ هذه الجريمة تختلف 

 ناة  الجأ  د  د  ع  ولذلك فإن جوهر المساهمة الجنائية يقوم على ت  , 134"طبيعته وتتفاوت درجته من حالة إلى أخرى 

لقيام  إذا كان واحداً، فإن ذلك غير كاف   من ناحية، ووحدة الجريمة من ناحية أخرى، وبالتالي فإن الجاني  

 .135هأ جرائمأ  ت  د  د  ع  المساهمة الجنائية حتى ولو ت  

الذين  ناة  الجأ  د  د  ع  فتتمثل في حالة ت   ، فإذا كانت أصليةً ةً ي  ع  ب  ت  وقد تكون  ،والمساهمة الجنائية قد تكون أصلية

على الجاني في هذه الصورة المساهم أو  قأ طل  ة أو أساسية في ارتكاب نفس الجريمة، ويأ قاموا بأدوار رئيسي

مساهم الأصلي جانب الفاعل أو البفي حالة وجود شخص  ةً ي  ع  ب  ت   كونأ . وقد ت  136لالشريك المباشر أو المتدخ   

                                                           
 .61رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، مرجع سابق، ص 132
د الفت     اح الص     يفي، الأحك     ام العام     ة للنظ     ام الجن     ائي ف     ي الش     ريعة الإس     لامية والقـان     ـون، دار المطبوع     ات عب      133

 .222، ص2021صر، الجامعية، مِ 
عب    د الم    نعم س    ليمان، الجوان    ب الإش    كالية ف    ي النظ    ام الق    انوني لتس    ليم المج    رمين: دراس    ة مقارن    ة، دار الجامع    ة  134

 .624، ص2007الجديدة، القاهرة، 
ب     د الحمي     د الش     واربي، التعلي     ق الموض     وعي عل     ى قـان     ـون العقوب     ات، الكت     اب الأول، الإس     كندرية، منش     أة ع 135

 .216، ص2003المعارف، 
، 1967فوزي    ة عب    د الس    تار، المس    اهمة الأص    لية ف    ي الجريم    ة: دراس    ة مقارن    ة، دار النهض    ة العربي    ة، الق    اهرة،  136

 .1ص
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ي المساهمة . والسلوك ف137ى بالشريكم  س  رمية، وهذا ما يأ ، وذلك بقصد تحقيق نتيجة جأ ه  ر  ز  أ   ن  م   د  شأ يعاونه أو ي  

 .138هي: التحريض، والاتفاق، والمساعدةالتبعية يظهر في ثلاث صور 

في قانون العقوبات النافذ لم ينظم  لأردني  ا ع  ر   ش  المأ  أن   نجدأ في إطار جرائم تزييف العملة  ق  ب  ا س  م  وبالحديث ع  

الجرائم المنظمة،  بيل  ن ق  م   رأ ب  عت  هذه الجرائم تأ  أن   مسألة المساهمة الجنائية في هذا النوع من الجرائم، وباعتبار  

وذلك  ن الجرائم، وهي جرائم تكوين جمعية الأشرار،م   ر  خ  آ نوع   ن  م  ض   فأ ن  ص  المساهمة الجنائية فيها تأ  فإن  

، ونكون بذلك بصدد تكوين عصابة أشرار أو 139من قانون العقوبات الأردني 157خلافاً لأحكام المادة 

ناة عن العدد المألوف عادةً في المساهمة الجنائية مع الجأ  دأ د  ع  ت   ن  جماعة منظمة، تسعى لتحقيق الثراء إذا اقتر  

 .احترافهم الإجرام كأسلوب للكسب والثراء

حقق السلوك الإجرامي في جريمة تكوين جماعة الأشرار في تلاقي نشاط جماعة من الأفراد وبشكل عام يت

 .140لارتكاب مشروع إجرامي

لتحديد طبيعة  ى طبيعة الحق الذي يحميه القانون؛في هذه الجريمة، فهي تتوقف عل ة  ي  رم  ا بشأن النتيجة الجأ أم  

رائم تكوين جماعات الأشرار فإنها تعتبر من جرائم الخطر ، وبالنظر لخصوصية جهأ جاه  تأ  م  الانتهاك الذي ت  

 ضابط   و حتى بمجرد قيام العصابة الإجرامية المنظمة، وبالتالي فإن  أ رمي   التي تقع بمجرد قيام النشاط الجأ 

                                                           
 البح   وث، معه   د :معه   د الإدارة العام   ةف   ي الاتجاه   ات المعاص   رة، عب   د الفت   اح خض   ر، الجريم   ة: أحكامه   ا العام   ة  137

 .187، ص1985السعودية، 
، الحماي   ة الجنائي   ة ل   ذوي الاحتياج   ات الخاص   ة م   ن ج   رائم الاتج   ار بالأش   خاص: دراس   ة عل   ي ب   ن ج   زاء العص   يمي 138

 .112، ص2014مقارنة، مكتبة القـانـون والاقتصاد، الطبعة الأولى، الرياض، 
إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف -1على أنه " 1960لسنة  16من قانون العقوبات الأردني رقم  157ة تنص الماد 139

ً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة  جمعية أو عقدا اتفاقا

غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو -2 لى حياة الغير.عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء ع

 ".الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين

تلمسان، الجزائر،  –محمد الحبيب عباسي، الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد  140

 .215، ص2017
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في الإجرام  للخطر والذي يمثل ضابطاً تشريعيًّاالمصلحة المحمية  ض  ر  ع  رمية هو مدى ت  قيام النتيجة الجأ 

ا م  الجماعة بشكل مجرد، بغض النظر ع   ذا فالخطر في الجرائم المنظمة هو خطر يتمثل في شكلل   م؛المنظ  

جرم بغض النظر عما ينتج عنه من أفعال، كذلك فإن الخطر الناتج مأ  هأ ذاتأ  يانأ لا، فالك   أم   جرائمأ  ت  ب  ك  لو ارتأ 

 .141رامي الخاصعن الجريمة المنظمة هو خطر خاص يتجلى في البرنامج الإج

بعض التشريعات قد عالجت مسألة المساهمة الجنائية في الجرائم الواقعة  أن   نجدأ  رار المشرع الأردنيوعلى غ  

على العملة بما فيها جرائم التزييف، ومن هذه التشريعات التشريع الجزائري، حيث ساوى المشرع الجزائري في 

الأصلي والشريك في جنايات الاعتداء المباشر بين الفاعل  142من قانون العقوبات الجزائري  198نص المادة 

من قانون العقوبات الجزائري )من القواعد العامة(  44ومنه لم يكن متناقضاً مع نص المادة على العملة، 

 ص  ن  للفاعل الأصلي. كذلك  رة  بنفس العقوبة المقر   ة  ح  ن  والتي تنص على عقاب الشريك في جناية أو جأ 

لجزائري على المساهمة في ارتكاب جريمة الترويج أو حيازة عملة مزيفة بقصد الترويج أو التعامل ا التشريعأ 

ت نأص  على أنه 198في المادة  عن قصد، بأية  م  ه  س  أ   ن  م   ل  كأ  د  المؤب   ن  ج  بالس   بأ "يعاق   من قانون العقوبات، و 

كان الفاعل  لا يهم إن   هأ أن   "، أي  دات.ن  الس  أو وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال النقود 

 صحيحة من الدولة.الغير رويج أو إدخال أو إخراج العملة بالت ن قام  الأصلي أو الشريك م  

من الجريمة المنظمة باستعماله  المشرع الأردني حاول الاقتراب   أن   ق  ب  من خلال ما س   الباحثأ  ظأ ويلاح  

عن  علانيةً  ح  ، لكنه لم يأف ص  ما كانت مدته وعدد أعضائه مع التصميم المشتركجمعية أو اتفاق مه مصطلح  

كالمنفعة والربح  مة  المنظ   بباقي المصطلحات المشتركة التي تخص بالذات الجريمة   أت  بل ولم ي   ،ذلك

قليد أختام الدولة أخرى، كت في جرائم   العقوبة   د  د  وارتكابها على نطاق واسع كتجاوز الحدود الجغرافية. كما ش  
                                                           

 .47، ص2008دراسة تحليلية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  –الجريمة المنظمة  جهاد البريزات،141 
 .23-06المعدل والمتمم بموجب القانون رقم المتعلق بقانون العقوبات  156-66 من الأمر 198المادة  142
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وعليه يقترح الباحث على  بالجريمة المنظمة. ة  ل  ن ص  ها م  ل   مال   ؛والطوابع والعلامات وتزوير النقود البنكية

بذات اتجاه المشرع الجزائري من حيث إفراد خصوصية واضحة للمساهمة الجنائية  ر  ي  س  ي   المشرع الأردني أن  

م بصورة عامة ل، والمساه  والمأتدخ    ض  ة الفاعل المعنوي والشريك والمأحر   تزييف العملة، بتحديد عقوب في جرائم  

 في هذه الجرائم.
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 على أفعال تزييف العملةتكام  على مستوى العقاب  :المبحث الثاني

 العملات   تزييف   جرائم   أن  نجدأ  1960( لسنة 16الأردني رقم )من خلال تحليل نصوص قانون العقوبات 

 ن  م  ا النوع الثاني فيصنف ض  ، وأم  نايات  الج   ن  م  ض   فأ ن  ص  على نوعين حسب العقوبة، النوع الأول يأ  ونأ كأ ت  

 تزييف   جناية   في هذا المبحث عقوبة   العملة، وبناءً عليه نتناولأ  زييف  ت  ب   ة  ق  مألح   عن جرائم   عبارةً  ونأ كأ ، وت  ح  ن  الجأ 

)المطلب  ح المتصلة بالعملة المزيفةن  من حيث الجأ ه العقوبات العملة )المطلب الأول(، وكذلك نبحث هذ

 الثاني(.

 المطلب الأول: عقوبة جنايات تزييف العملة

الحديث عن عقوبة جنايات تزييف العملة، والمترتبة في مجموعة من الأفعال المتعلقة  في هذا الإطار سيجري 

: التقليد، وتنقيص القيمة، والتمويه، والإدخال هيطار الجنايات، وهي على ستة أفعال بتزييف العملة في إ

 :و التعامل. ونبحث عقوبتها كما يأتيإلى الدولة أو الإخراج منها، والترويج، والحيازة بقصد الترويج أ

 أولًا: عقوبة التقليد

الأردني النافذ ( من قانون العقوبات 240على هذا السلوك في الفقرة الأولى من المادة ) الأردني   عأ ر   ش  المأ  ص  ن  

كل من زور ورقة -1 بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات: بأ عاق  يأ " هفي الضفة الغربية على أن

 ".بذلك ه  م  ل  ها على أنها مزورة مع ع  رأ ظاه   ل  دأ ورقة بنكنوت ي   ل  داو  فيها أو ت   ر  ي  بنكنوت بقصد الاحتيال أو غ  

 ثانياً: عقوبة تنقيص القيمة 

كل من سحل أو -1( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أنه "248ادة )تنص الم

قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف 
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و تصرف كل من أحرز أ-2. بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات بأ كسكة ذهبية أو فضية يعاق  

بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما 

أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها 

 .143"ثلاث سنواتبالحبس حتى  بأ عاق  بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يأ 

 ثالثاً: عقوبة التمويه

( من قانون العقوبات الأردني النافذ 247/1الجنايات في المادة ) يل  ب  ق   ن  م   هذا السلوك   الأردني   عأ ر   ش  المأ  ر  ب  اعت  

 :ن  م   ل  بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كأ  بأ عاق  يأ في الضفة الغربية، والتي تنص على أنه "

ع المسكوكات منها بقصد سك ن  صأ أية قطعة ذات حجم أو شكل يناسب  بالذهب أو الفضة طلى-1

  .144 ...."مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة

 رابعاً: عقوبة الإدخال إلى الدولة أو الإخراج منها

لا تنقص عن خمس  بالأشغال الشاقة مدة بأ عاق  يأ " ه( من قانون العقوبات الأردني على أن240نصت المادة )

ها على أنها ورقة رأ ظاه   ل  دأ رة ي  كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغي  -2....  سنوات:

 .....".رةرة أو مغي  بأنها مزو   م  بنكنوت وهو عال  

                                                           
 م.1960لسنة  16رقم  ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية248المادة ) 143
 م.1960لسنة  16رقم  ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية247/1المادة ) 144
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 خامساً: عقوبة الحيازة بقصد الترويج أو التعام 

بالأشغال  بأ عاق  يأ بات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أنه "( من قانون العقو 240/3) ةأ الماد   ت  ص  ن  

أو  أنها مزورة  على ها رأ ظاه   ل  دأ حاز أية ورقة بنكنوت ي   ن  م   ل  كأ -3 الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:

 ".بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات بأ عاق  ها يأ مر  أ  ب   م  وهو عال   رة  مغي  

 الجنح المتصلة بالعملة المزيفةقوبة المطلب الثاني: ع

ومن خلال تحليل  (.254، 253، 250، 249، 248/2في المواد ) ح  ن  على هذه الجأ  الأردني   عأ ر   ش  المأ  ص  ن  

)أولًا(،  ة  ي  ن   ن  س  حأ ب   فة  المزي   العملة   ض  ب  بالعملة المزيفة تتمثل في ق   المتصلة   ح  ن  الجأ  أن  هذه النصوص نجد 

 في تقليد العملة لأ ستعم  صناعة أو حيازة أدوات تأ هة للعملة المتداولة )ثانياً(، وكذلك نية مشاب  معد   ع  ط  ق  ع ن  وصأ 

 )ثالثاً(.

 ة  ي  ن   ن  س  حُ العملة المزيفة ب   ضُ ب  لًا: ق  أو  

امة لا تتجاوز بغر  بأ عاق  يأ ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية على أنه "254) ةأ الماد   ص  نأ ت  

قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة -1 :ن  م   ل  خمسة وعشرين ديناراً كأ 

قبض العملة المزيفة . وبذلك يكون المشرع الأردني قد عاقب على جريمة دة وصرفها بعد أن تحقق عيبهاومقل  

 . اأردنيًّ  ادينارً  25ها قيمتأ  بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ة  ي  ن   ن  س  حأ ب  

( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، 30لًا بالمادة )م  ع   ةً ي  وب  جأ وأ  ونأ كأ ت  ف   صادرةالمأ  ا بشأن  أم  

جميع الأشياء التي حصلت  مصادرةأ  جوزأ ي   ة  ن  س  الح   ة  ي  مع مراعاة حقوق الغير ذي الن   على أنه " ص  نأ والتي ت  
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 غير   ة  ح  ن  ا في الجأ أم   ،لاقترافها ةً د  ع  في ارتكابها أو كانت مأ  ت  ل  أو التي استعم   مقصودة   ة  ح  ن  أو جأ  ناية  ج  ل   تيجةً ن

 ".على ذلك ص  في القانون ن   د  ر   إذا و  هذه الأشياء إلا   فة فلا يجوز مصادرةأ أو في المخال   المقصودة  

 لةهة للعملة المتداو  مشاب   نية  معد   ع  ط  ق   عُ ن  ثانياً: صُ 

 ب  مأعاق   هذه الجريمة   أن   ( من قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية نجدأ 242المادة ) ص   بتحليل ن  

الجنايات  ن  م  ض   ن  م   فأ ، وهي بذلك تأصن  الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنواتعليها بعقوبة 

 هذه الجريمة   ت  ف  ن  بعكس القوانين العقابية المقارنة التي ص   الأردني قد سار   عأ ك المشر   بذل ونأ كأ ، وي  ح  ن  لا الجأ 

كثيراً عن تلك العقوبة الواردة في قانون العقوبات الأردني، ومنها  أخف   عليها بعقوبة   وعاقبت   ح  ن  الجأ  ن  م  ض  

 ي  صر  الم   عأ ر   ش  المأ  ب  /مكرر(، حيث عاق  204/1، المادة )1937( لسنة 58العقوبات المصري رقم ) قانون   نجدأ 

، وأيضاً اجنيهً  500على هذه الجريمة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 

ع أو إصدار أو توزيع أو بيع ن  "صأ  ( منه على أن  202) ةأ الماد   ت  ص  ، حيث ن  145قانون العقوبات الجزائري 

عليه بالحبس من سنة  ب  عاق  د إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني أو القيام مقامها، مأ علامات نقدية بقص

 د.ج". 20.000إلى  500إلى خمس سنوات وبغرامة من 

للعملة  هة  مشاب   نية  عد  م   ع  ط  ق   ع  ن  صأ  ل  ع  ف   وبتحليل موقف كل من المشرع الأردني والمصري والجزائري من تجريم  

( من قانون 242/1المادة )وقف المشرع الأردني الذي جاء به في على م ملاحظات  لنا  ، فإن  لةالمتداو  

على الشروع في هذا الفعل،  ب  عاق  لم يأ  الأردني   ع  ر   ش  المأ  أن  لنافذ في الضفة الغربية، فنلاحظ العقوبات الأردني ا

الأشغال  لها عقوبة   ع  ض  و  و   ،ح  ن  الجنايات لا الجأ  يل  ب  ق   ن  م   هذه الجريمة   ر  اعتب   الأردني   المشرع   أن   وكذلك نلاحظأ 

 أن   ، وهي برأيي عقوبة كبيرة بالمقارنة مع الفعل، كذلك نلاحظأ لا تزيد على خمس سنوات الشاقة المؤقتة مدةً 

                                                           
 .1966يونيو/ حزيران  8المؤرخ في  156-66قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم  145
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 ق  ب  س  رة، كما هو الحال في قانون العقوبات المصري، وبناءً على ما صاد  على المأ  ص  نأ لم ي   الأردني   المشرع  

 نية  عد  م   ع  ط  ق   ع  ن  صأ  ل  ع  ف  بذات اتجاه المشرع المصري في تجريمه ل   سير  ي   أن   الأردني    نقترح على المشرع  

 .لةللعملة المتداو   هة  مشاب  

 ثالثاً: صناعة أو حيازة أدوات تستعم  في تقليد العملة

 ب  هذه الجريمة مأعاق   أن   فذ في الضفة الغربية نجدأ ( من قانون العقوبات الأردني النا242) ة  الماد   ص   ن   حليل  ت  ب  

الجنايات  ن  م  ض   ن  م   فأ ن  ، وهي بذلك تأص  الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنواتعليها بعقوبة 

 لجريمة  هذه ا ت  ف  ن  بعكس القوانين العقابية المقارنة التي ص   بذلك المشرع الأردني قد سار   ونأ كأ ، وي  ح  ن  لا الجأ 

 كثيراً عن تلك العقوبة الواردة في قانون العقوبات الأردني. أخف   عليها بعقوبة   ت  ب  وعاق   ح  ن  الجأ  ن  م  ض  

الأفعال  يل  ب  ق   ن  هو م   في تقليد العملة لأ عم  ست  تأ  أدوات   أو حيازة   صناعة   ل  ع  ف   أن  ى ر  ن   ق  ب  ما س   لال  خ   ن  م  و 

 عأ ر   ش  المأ  م  ر  ج   ق  ب  خرى، وهي جناية تزييف العملة، لكن استثناءً على ما س  التمهيدية والتحضيرية لجريمة أ

و   الأردني   الأردني ( من قانون العقوبات 242/2) ة  الماد   ص   ن  في  ما جاءقاً ل  ف  و   ستقل   مأ  هذه الصورة على ن ح 

المتعلقة  ح  صال  لم  ل   ة  د  مهد    شديدة   ر  خاط  م   ن  على هذا الفعل م   ي  و  نط  ما ي  راً ل  ظ  ن   النافذ في الضفة الغربية؛

 ها.ل  داوأ ت  بالعملات والثقة ب  

 

 

 

 



54 
 

 ملخص الفص 

، من خلال الجهود المبذولة على المستوى الموضوعي لمكافحة تزييف العملةثنا في هذا الفصل عن أهم د  ح  ت  

ا المبحث الثاني ي المبحث الأول، وأم  ف على مستوى تجريم أفعال تزييف العملةالتكامل  ه  جأ و  أ   استعراض  

 .مستوى العقاب على أفعال تزييف العملةالتكامل على  ه  جأ و  نا فيه أ  ث  ح  ب  ف  

تعريفاً واضحاً لمصطلح  د  ر  و  لم تأ  والجزائية   العقابية   والقوانين   شريعات  الت   وخلصنا من هذا الفصل إلى أن  

، كما أننا لم نتفق مع توجه المشرع الأردني 1960لسنة  16ردني رقم )التزييف(، بما فيها قانون العقوبات الأ

عن  مختلف   التزييف   أن   تزييف العملة وتقليدها بجريمة وعقوبة واحدة، وذلك على اعتبار   ن  م   في دمج كل   

 بها. ة  خاص   صوص  نأ  فرادأ إ   بأ ج  ى ي  رمي، وهو بذلك جريمة أخر التقليد في السلوك الجأ 

في  عل  هذا الف   ر  وافأ ت   ، وأن  واء  س   د   نية على ح  عد  على العملة الورقية أو الم   عأ ق  التقليد ي   ل  ع  ف   ن  إ لأ و  الق   نأ ك  م  كذلك يأ 

السابقة للتقليد، وهما: الصنع  عليهما التعريفاتأ  اشتملت   ين  اثن   عنصرين   ق  سلوك الجاني يتطلب تحق  

ا إلى إرجاعهأ  نأ ك  م  في تزييف العملات يأ  المختلفة   أو الجرائم   الأفعال   أن   ةأ ظ  ملاح   نأ ك  يأم   ل  م  ج  وبالمأ  ،هةوالمشاب  

م   ا جرائمأ : فهي في الواقع إم  ين  وع  ن   أحد   وما إليه كما  ترويج   ا جرائمأ تزييف كما في الصور الثلاث الأولى، وا 

بهذه  ق  ح  ل  ت   ن  أ   نأ ك  م  يأ  ة إلى البلاد جريمة  العملة الزائف إدخال   في الصور الثلاث الأخيرة، وذلك مع مراعاة أن  

الأفعال  ه  أشب   ن  فهو م   فعلي    على ترويج   لم ينطو   أنه إن   هأ رأ ر   ب  التجاوز في التعبير الذي يأ  يل  ب  ق   ن  الفئة الثانية م  

 إليه. ابه وأقربه

 تزييف   كافحة  مأ ل   جرائي   على المستوى الإ  الجهود المبذولة  في الفصل الثاني من هذه الدراسة أهم   لأ تناو  وعليه ن  

 .العملة  
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 الفص  الثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملةجرائي لمكافحة تزييف العالجهود المبذولة على المستوى الإ

 د   على المجتمع والأفراد والدول على ح   سلبية   العملة آثار   تزييف   على الانتشار السريع والمستمر لجرائم   ب  ت  ر  ت  

الاقتصاد  ها الوطني، وبالمحصلة التأثير فيالسياسة النقدية للدولة، واقتصاد في رأ ث   ؤ  يأ  العملة   زييفأ ت  ، ف  واء  س  

 ي سياسات  ن   ب  ت  ب   دولة   ل   كأ  ن قيام  م   د  لا بأ  كان   ة  م  ظ  ن  مأ  جريمة   العملة   تزييف   يمة  جر  أن   العالمي، وعلى اعتبار  

نا في الفصل الأول عن ث  د  ح  ت   أن   ، وبعد  146لة بشكل قانونيلحماية العملات المتداو   ودولية   محلية   تشريعية  

والوطنية  الجهود الدوليةالفصل من الوقوف عند  لنا في هذا د  ، كان لا بأ الإطار العام لجريمة تزييف العملات

على  العملة   تزييف   جريمة   ة  ه  واج  مأ  ة  ي  ف على آل  من خلال التعر   لمواجهة جريمة تزييف العملة والإقليمية

مكافحة في جرائي صعوبات على المستوى الإأهم ال)المبحث الأول(، وكذلك التعرف على  جرائيالإالمستوى 

 )المبحث الثاني(. تزييف العملة

                                                           
 .59يوسف عبد الهادي الجبعة، مرجع سابق، ص 146
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 جرائي لمكافحة تزييف العملةتعاون على المستوى الإالمبحث الأول: 

مجموعة الإجراءات والتدابير المستخدمة على المستوى الوطني بهدف مكافحة  جرائيةالإبالجهود  دأ ص  يأق  

ي  وب   ،العملة   تزييف   ة بما فيها جرائمأ م  ظ  ن  الجرائم المأ  ر ي ناءً عليه س  ، حيث ب  طال  م   إلى ثلاثة   هذا المبحث   تقسيمأ  ج 

 أهم   ثم نستعرض فيما بعدأ )المطلب الأول(،  جريمة تزييف العملة هة  لمواج   التشريعيةالجهود بدايةً عن  ثأ نتحد  

ة هذا الجهود الأمنية لمواجه ضأ ر  ع  وختاماً ن  )المطلب الثاني(،  لمواجهة جريمة تزييف العملة القضائيةالجهود 

 )المطلب الثالث(.النوع من الجرائم 

 المطلب الأول: الجهود التشريعية لمواجهة جريمة تزييف العملة

المنظمة  على تحديث المنظومة التشريعية، بحيث تشمل أنشطة الجريمةمة تعتمد مكافحة الجريمة المنظ  

المشروعية اتباع  شمل ذلك ضمن مبدأوي. 147، وآثارها وتحديد الأفعال غير المشروعة والعقوبات عليهاةً كاف  

اقبة، إضافة إلى تشجيع المساهمين على التعاون مع ر اءات متطورة في التحري واستخدام وسائل المر إج

وتنفيذي لحماية الشهود  السلطات الأمنية مقابل الإعفاء من العقاب أو تخفيفه، وكذلك وضع إطار تشريعي

ت تعمل على محاربة الدول على إيجاد تشريعات داخلية ومؤسسا. ولذلك عملت 148أثناء التحقيق والمحاكمة

لية للوقوف بوجهها، عمال الإجرامية من خلال أجهزة ومؤسسات وهيئات حكومية وقضائية ودو وتجريم تلك الأ

افر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية بالتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول في وهذا يتطلب تض

                                                           
، وكذلك 1994نوفمبر/ تشرين ثاني  23-21حدة لإعلان نابولي في إيطاليا المنعقدة في انظر: توصيات الأمم المت 147

. انظر: الموقع الإلكتروني 2000توصيات الدورة العاشرة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا عام 

www.unodc.org/pdf/crime2023يونيو/ حزيران  15اريخ الزيارة: ، بدون تاريخ نشر، ت. 
عيسى الصمادي، إستراتيجية مكافحة الجريمة المنظمة في الإطار الدولي والإقليمي والوطني: مكافحة غسيل الأموال  148

 .18نموذجاً، مجلة الدراسات القانونية، المجلد الثالث، العدد السابع، بدون تاريخ نشر، ص

http://www.unodc.org/pdf/crime
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جالات الجريمة وكذلك عقد الاتفاقيات وتهيئة الأرض المناسبة للوقوف بوجه تلك العصابات الإجرامية جميع م

 . 149والقبض على المجرمين والسيطرة على تلك الجرائم

الجهود الوطنية بالوقوف عند  الجهود الوطنية لمواجهة جريمة تزييف العملةلهذا سنتناول في هذا المطلب أهم 

 مكافحة جريمة تزييف العملة في إطار الجهود الوطنيةوكذلك الوقوف عند )أولًا(،  المنظمةلمكافحة الجريمة 

 )ثانياً(.

 أولًا: الجهود الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة

آثاراً على جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية  ت  ف  ل  قد خ  عبر الوطنية إذا كانت الجريمة المنظمة 

ائية وعلاجية يتطلب عملًا داخليًّا جاح الحد من أنشطتها الإجرامية ومكافحتها بتدابير وقوالسياسية فإن ن

 . 150حثيثاً للتصدي للجريمة المنظمة وخلق آليات فعالة تفوق إمكانية وقدرات المنظمات الإجرامية وطنيًّا

لمنظمة بصورة مباشرة وعليه سنتناول في هذا الفرع موقف سياسة التشريعات الوطنية في مواجهة الجريمة ا

 وغير مباشرة، ثم بعد ذلك سنتناول دور القواعد الجنائية الإجرائية في مكافحة الجريمة المنظمة.

 المواجهة المباشرة وغير المباشرة للجريمة المنظمة: 1

اهات بشأن اتج ثلاثة   التشريعاتأ  ت  ه  ج  ات  جريمة المنظمة في العصر الحديث ارتكاب ال ر  و  صأ  ر  راً لتطو  ظ  ن  

 : 151الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الإجرامية، وهي

                                                           
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، لدولية للجريمة المنظمة العابرة للحدود وآليات مكافحتهاالمسؤولية احسين فاضل عباس،  149

 .100، ص2021الأردن، 
 .107مصطفى جابر العاني، مرجع سابق، ص 150
 .128يوسف داود، مرجع سابق، ص 151



58 
 

على الأحكام المرتبطة والمتعلقة بعصابات تشارك المفسدين "الاتفاق  ت  ر  التشريعات التي اقتص   .1

 على أصناف الجريمة المنظمة. تنسحب عامة االجنائي" لتكون نصوصً 

ارك المفسدين "الاتفاق الجنائي" غير كافية النصوص المتعلقة بعصابات تش أن  تشريعات أخرى رأت  .2

للإحاطة بظاهرة الجريمة المنظمة فجاءت بأحكام قانونية تضبط مفهوم صنف من المنظمات 

 الإجرامية دون غيرها.

 مات  المنظ   ح  ن  وهناك تشريعات لازمت الصمت بشأن الجريمة المنظمة وتجاهلتها، الأمر الذي م   .3

 ها وضعفها.فراغات   ها واستغلال  ت  و  قأ  ة  ف  ات مضاع  الإجرامية في ظل هذه التشريع

 ،مواجهة الجريمة المنظمة تختلف من تشريع إلى آخر، فبعضها جاء بصورة مباشرة ن  أ ق  ب  ا س  م  م  يتضح و 

كالمشرع الإيطالي والمشرع الأمريكي، وبعضها بصورة غير مباشرة كالمشرع الأردني والعراقي، وسنتناول 

 كما مع بيان موقف المشرع الفلسطيني، وذلك على النحو الآتي:أعلاه  موقف التشريعات

وقد نشأت في الغرب  ،تعتبر الجريمة المنظمة ظاهرة قديمة متجددةأ: المواجهة المباشرة للجريمة المنظمة: 

قصى وتطورت هذه الجريمة في دول الشرق الأ ،وترعرعت في الولايات المتحدة الأمريكية ،وتحديداً في إيطاليا

ا نصوصاً د  ر  ف  أ   ين  ذ  الل  لمشرع الإيطالي والمشرع الأمريكي ا ل  ب  ق   ن  هذا الاتجاه م   ي  ن   ب  ت   م  كالصين واليابان، وت  

 .152تشريعية خاصة بالجريمة المنظمة في القوانين الجنائية الداخلية

خاصة بشأن الجريمة  لم تتضمن بعض التشريعات نصوصاً ب: المواجهة غير المباشرة للجريمة المنظمة: 

ن   ما تضمنت بعض الجرائم التقليدية كالانضمام للمنظمات الإجرامية، وجمعيات الأشرار، ومن هذه المنظمة، وا 

                                                           
 .130فائزة يونس الباشا، مرجع سابق، ص 152
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هذا القانون لم يتضمن نصوصاً  ن  القانون النافذ في فلسطين، حيث إ   التشريعات القانون الفلسطيني، أو

النافذ في الضفة  1960لسنة  (16)ون العقوبات الأردني رقم مستقلة للعقاب على الجريمة المنظمة في قان

 أنه ، إلا  ر  خ  آ تشريع   أو أي    2001لسنة  (3)الغربية، ولا حتى في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 

، بعضاً من صور الجرائم التقليدية التي يمكن الاستفادة منها في مجال التصدي للجريمة المنظمة ن  م  ض  ت  

الجماعات الإجرامية المنظمة  فيها بعض   م  ر  نصوصاً ج   ن  م  ض  العقوبات الأردني النافذ ت   قانون   أن   حيث نجدأ 

العصابة الدولية ظرفاً مشدداً في الجريمة، وجاءت هذه  وجود   الأردني   المشرعأ  ر  كجمعيات الأشرار، كما اعتب  

ك لكترونية، وذلالمشرع الفلسطيني في الجريمة الإ ار عليه، وهذا الاتجاه ذاته س153المواجهة بصورة مباشرة

 ت  ض  فيها، وهذا ما ق  هو ظرف شدد للعقوبة  مة  منظ   صابة  ع   ل  ب  ق   ن  لكترونية م  عندما اعتبر ارتكاب الجريمة الإ

العقوبة  ف  ضاع  تأ بشأن الجرائم الإلكترونية على أن " 2018لسنة  (10)القرار بقانون رقم  ن  م   (52) به المادةأ 

ارتكاب -2.....  الحالات الآتية: ن  م   أحكام هذا القرار بقانون، في أي    المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب  

 ".مة  منظ   من خلال عصابة   الجاني الجريمة  

تنص تشير إلى جمعية الأشرار، بحيث  (157) ة  الماد   أن   نجدأ  ى قانون العقوبات الأردني النافذوبالعودة إل

 د  ص  ق  ا اتفاقاً ب  د  ق  على تأليف جمعية أو ع   أو أكثرأ  شخصان   م  د  ق  إذا أ  الفقرة الأولى من هذه المادة على أنه "

بالأشغال الشاقة المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع  بون  عاق  ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يأ 

أنها قد إلى ". ونخلص باستقراء أحكام هذه المادة ى حياة الغيرعل المجرمين الاعتداء   سنوات إذا كانت غايةأ 

 أو أكثر   الجمعية من شخصين   للجريمة، وهي تأليفأ  الرئيسة   العناصر   ت  ن  ي  ب  و   الأشرار   جمعيات   تشكيل   ت  م  ر  ج  

 ن ذلك هو ارتكاب الجرائم. م   القصدأ  ون  كأ يتم عقد اتفاق بينهما وأن ي   و أن  أ

                                                           
 .115مصطفى جابر العاني، مرجع سابق، ص 153
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 والأرياف   العامة   الطرقات   وبون  جأ ي   أو أكثر   ن ثلاثة أشخاص  م   جماعة   أي    تشكيل   (158) المادةأ  ت  م  ر  كذلك ج  

 ن  م   ل  م  ع   والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي    ة  المار   ب  ل  س   بقصد   مسلحة   صابات  ع   على شكل  

على ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع  ني  الأرد عأ ر   ش  المأ  ب  فقد عاق   ،ة  صوصي  الل   أعمال  

 ج  ت  ا إذا ن  ، أم  155هارأ ك  ذ   ق  الأفعال الساب   إذا اقترفوا أحد   ة  د  يقضي عليهم بالأشغال الشاقة المؤب  . كما 154سنوات

 .156عدامالجاني بالإ   بأ يأعاق  ف   ة  ي  ر  رب  الأعمال الب   م أو ارتكابأ هأ عليهم أو تعذيبأ  ي   ن  ج  الم   لأ ت  عن تنفيذ الجناية ق  

 د  ر  ج  مأ  عأ ر   ش  المأ  م  ر  وقد ج   ،في قانون العقوبات النافذ على الجمعيات غير المشروعة الأردني   عأ ر   ش  المأ  كما أشار  

. 157خرى أأ  وسيلة   إليها أو تقديم المساعدة المادية أو المساعدة الدعائية أو التشجيع عليها بأي    الانتساب  

 يرة  س  ماً ب  عال   كان   ن  م  " ة  ح  ن  جأ  و  أ   ناية  لًا في ج  خ   د  ت  مأ  د  ع  على أنه يأ  القانون   ذات   ن  /و( م  80/2) ةأ الماد   ت  وأشار  

 د  أو السلامة العامة، أو ض   الدولة   ن  م  أ   د  ض   العنف   أعمال   وارتكابأ  ق  رأ الط   عأ ط  ق   م  هأ بأ أ  الأشرار الجنائية الذين د  

 .158"كاناً للاجتماعئاً أو م  ب  ت  خ  ى أو مأ لهم طعاماً أو مأوً  م  د  ق  الممتلكات و  الأشخاص أو 

فيها بعض الأنشطة التي  سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  بها المأ  م  ر  القوانين الخاصة التي ج   بعض   د  و  جأ إلى وأ  الإشارةأ  رأ دأ ج  ت  و  

 رات  والمؤث    رات  د   خ  المأ  حة  مكاف   م بشأن  2015( لسنة 18قرار بقانون رقم )ثل الجرائم المنظمة م   يل  ب  ق   ن  م   د  تأع  

 أنها لا تفي الإرهاب، إلا  موال وتمويل الأ ل  س  غ   حة  مكاف   بشأن   2022( لسنة 39، وقرار بقانون رقم )العقلية

 م  د  ق  ما ت   لال  خ   ن  م  ف   ،التجريم   دائرة   الضروري توسيع   ن  ى م  ر  ذا ن  ل   مة؛الجريمة المنظ   كافحة  مأ ل   و   جأ ر  بالغرض الم  

إلى تعديل قانون  سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ  ر  باد  يأ  أن   د  مة، ولا بأ الجريمة المنظ   ة  ه  واج  مأ ل   اشريعيًّ وراً ت  صأ هنالك قأ  أن   دأ ج  ن  

                                                           
 .1960لسنة  16/أ من قانون العقوبات الأردني رقم 581المادة  154
 .1960لسنة  16/ب من قانون العقوبات الأردني رقم 158المادة  155
 .1960لسنة  16/ج من قانون العقوبات الأردني رقم 158المادة  156
 .1960لسنة  16( من قانون العقوبات الأردني رقم 163، 162، 161، 160، 159/3المواد ) 157
 .1960لسنة  16/و( من قانون العقوبات الأردني رقم 80/2) المادة 158
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 ة  ه  واج  مأ ل   خاص    قانون   فراد  إ  ب   سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ  ر  باد  يأ  أن   أو   ،مةالجريمة المنظ   ر  ط  خ   ي  لاف  ت  العقوبات ل  

 عأ ر   ش  المأ  ير  س  وأن ي   ،مةهة الجماعات المنظ  أيضاً بمواج   هذا القانونأ  ص  ت  خ  ي   مة، وأن  الجريمة المنظ   حة  ومكاف  

ج   سطيني  ل  الف    رها.ط  خاي م  فاد  وت  ، مةفي التصدي للجريمة المنظ   والأمريكي    الإيطالي    ن  ي  ع  ر   ش  المأ  على ن ه 

 دأ ج  فإننا ن   ة  ن  ي   هذه الب   خلال   ن  م   علاهأ أ   هأ استعراضأ  م  ما ت   ميع  ج   ن  م  " هأ أن  ب سطينيةأ ل  الف   قض  الن   حكمةأ م   ت  ض  وبذلك ق  

 بطريقة   بها هأ ف  ر  ص  وت   المزورةالثاني لعملة الدولار  هأ د  ض   المطعون   حيازة   نا بأن  ت  م  حك  م  ل   ةً جدانيو   هناك قناعةً  ن  أ

سرائيلي عملة التي استلمها من المشتري الإال ن  بأ اماً يقينيًّ ل  ماً ع  الثاني عال   هأ د  ض   طعون  الم   لأ جع  ي   اعتيادية   غير  

عليه بالمادة  ب  عاق  المأ  م  ر  لجأ ه الثاني بلال ل  د  ض   المطعون   مر الذي يعني لمحكمتنا ارتكاب  الأ ،هي عملة مزورة

 .159"1960العقوبات لسنة  من قانون  (240/1)

 دور القواعد الجنائية الإجرائية في مكافحة الجريمة: 2

مة مباشرة، من خلال قيام الدولة بجمع تقوم الدولة ببعض التدابير العلاجية الإجرائية بعد وقوع الجريمة المنظ  

تنفيذ العقوبة، والاستعانة مة و دء بإجراءات التحقيق والمحاك  المعلومات اللازمة عن الجريمة المرتكبة، والب  

المعلومات المتعلقة بالتنظيم، واتخاذها  ن  م   ر  د  ق   على أكبر   للحصول   الجريمة   ت  ط  ب  بالعناصر التي ض  

بحقهم، والتحفظ على أموال المتهمين ومصادرة جميع المضبوطات بما فيها  السليمة   القانونية   الإجراءات  

والأدلة  الشهود   وحماية   الحراسة على المتهمين   شروعة، مما يتطلب تشديد  م غير   بطريقة   المكتسبةأ  الأموالأ 

الجنائية المتحصلة من الجريمة، والاستعانة بالخبرات اللازمة للكشف عن عناصر التنظيم الإجرامي في 

والتي  مة  الجريمة المنظ   كرار  ت   ون  دأ  يلولة  لح  ل   رات  غ  الث   د   إلى س   العلاجيةأ  التدابيرأ  جميع المجالات، وهنا تهدفأ 

                                                           
 .2019نوفمبر/ تشرين ثاني  24، رام الله، 441/2019مَحكمة النقض الفِلسَطينية، نقض جزاء رقم  159
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واتصالاتهم بعد  م  ه  كات  ر  ح  ت   عن بعضهم البعض ومراقبة   م  ه  ل  ص  ناء، وف  ج  على الس   ة  خاص   رقابة   ض  ر  ف  ب   ومأ قأ ت  

صلاحأ  ل  داخ   ب  المناس   المناخ   في السجون، كما بالإمكان تهيئةأ  م  ه  إيداع    .160مه  تأهيل   وا عادةأ  م  هأ السجون وا 

في إطار تشريعاتها  دة  مشد   جزائية   بالاعتماد على سياسة   مة  الجريمة المنظ   ة  ح  على مكاف   ولأ الد   لأ عم  لهذا ت  

 متزايدةً  أهميةً  هذه الإجراءاتأ  ت  ، وقد اكتسب  كبيرةً  الوطنية خاصة بالنسبة لبعض الأفعال التي تشكل خطورةً 

 حديثة   الملحقات القضائية والاعتماد على وسائل  قضي بتحديث وتطوير الوسائل الإجرائية المتعلقة بوهي ت

حالة إ، وكذلك 161مين  جر  والمأ  مة  عن الجريمة المنظ   شف  لك  ل   ومتطورة   جراء تحقيق عن أسباب وقوع الجريمة وا 

 مأ هأ وا جزاء  نالي  ل   بة  الجريمة المرتك   ق  ف  و   م  ه  إصدار العقوبة المناسبة بحق    ض  ر  غ  المختصة ل   م  حاك  إلى الم   المتهمين  

 .ل  العاد  

عن القواعد  ةً ي  أهم    ل  ق  ، وهي لا ت  ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   حة  وبارزاً في مكاف   اراً هامًّ و  د   الإجرائيةأ  الجنائيةأ  القواعدأ  ل  حت  وت  

قاً للحقوق ر  خ   رأ ب  عت  تأ  خطيرةً  بتنفيذ القوانين صلاحيات   ة  ص  المخت   ة  ها القانوني  هيئات   لأ و   خ  ها تأ ن  إ   ذ  الموضوعية إ  

جراءاته كالقبض والتوقيف في مرحلة التحقيق الابتدائي، وا   في نطاق الجرائم العادية، خصوصاً  ات  ي  ر   والحأ 

 حماية   لأ فأ ك  ت   الإجرائية   الشرعية   ، ولا خلاف في أن  162وضماناته ومدى التمتع بقرينة البراءة والشرعية الإجرائية

 ف  ش  لك  العدالة الجنائية ل   أغراض   قأ ق   ح  الحدود بما يأ  ق   في أضي  بها إلا   المساس   يزأ ج  ولا تأ  م  ه  يات  ر   الأفراد وحأ  حقوق  

والتأكد على من تطبق ة م  المنظ   ريمة  لج  ل   ة  ر  ط  الخ   الطبيعة   إلى أن   الإشارةأ  رأ دأ ج  ، وت  163يهاب  ك  رت  ومأ  عن الجرائم  

                                                           
 مايا خاطر، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وسبل مكافحتها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 160

 .518-517، ص2011، العدد الثالث، سوريا، 27المجلد 
عزيزة علي عبد العزيز، الجريمة المنظمة بين التقدم العلمي والمكافحة الأمنية، دار الكتب القانونية، الطبعة الأولى،  161

 .291-290، ص2012الإمارات العربية المتحدة، 
 .131، ص2008للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،  جهاد محمد البريزات، الجريمة المنظَّمة، دار الثقافة 162
، 2009أديبة محمد صالح، الجريمة المنظَّمة، منشورات مركز كردستان للدراسات الإستراتيجية، إقليم كردستان،  163

 .249ص
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وبالتالي  ،الأساسية في الإجراءات الجنائية المبادئ   تطبيق   ة  د  ح   ن  م   إلى التخفيف   ت  د  أ   ول  الد   ل  ب  ق   ن  م   العدالة

 الخروج من النطاق التقليدي للقوانين الإجرائية.

 ة  ط  الضاب   مام  أ ف  اعتر   م  المته   ن  أ دأ ج  ت   المحكمة   ن  فإوعليه " سطينيةأ ل  الف   الاستئناف   بذلك محكمةأ  ت  ض  ق  و  

في  ثبات  الإ   ن  إ  وحيث  أمجد م  ه  للمت   ى العملة  عط  أ  وقد  ،ة  ر  و  ز  ها مأ ن  أب مأ ل  ع  ي   هأ ن  أو  رة  المزو   العملة   رويج  ت  ب   القضائية  

 ة  ن  ي   ب   ة  بأي   ن تأخذ  أجراءات جزائية وللمحكمة إ (206)المادة  ثبات  الإ   ق  رأ طأ  بجميع   م  ت  ي   ن  أ وزأ جأ ي  الجزائية  المواد   

وعليه  ،ن تكون الأدلة المقدمة صالحة قانوناً أدلة لا تقتنع بها شرط أية أن تطرح أو  للإثبات نها صالحة  أى ر  ت  

 .164"الضابطة القضائية مام  أ   قد اعترف   ن المتهم  أن المحكمة تجد إف

 ثانياً: مكافحة جريمة تزييف العملة في إطار الجهود الوطنية

ها أن هذه الجريمة ها عن غيرها من الجرائم، أهم  زأ ي   م  من الخصائص تأ  تمتاز جرائم تزييف العملة بمجموعة

ها ن  و  الجرائم التقنية المتطورة الحديثة الناتجة عن التقدم التكنولوجي والمعلوماتي، إضافةً إلى ك   يل  ب  ق   ن  م   رأ ب  عت  تأ 

، وهذا ما 165ريق أشخاص محترفينعن ط بأ ك  رت  وتكنولوجي، باعتبارها تأ  لمي   وع   ذهني    ع  طاب   ذات   جريمةً 

بشكل  هذه الجهودأ  رأ ه  ظ  ت   سطين  ل  وطنية إضافية للكشف عن هذا النوع من الجرائم، وفي ف   جهود   يتطلب وجود  

 واضح في عمليات الخبرة الفنية المستخدمة في الكشف عن جرائم تزييف العملة.

 ن  التحقيق م   لطات  سأ ل   نأ ك  م  ها الأساس الذي يأ ن  و  في ك   التزييف الخبرة الفنية في جرائم   استخدام   أهميةأ  وتتمثلأ 

 الخبرةأ  تيحأ م، حيث تأ ر  ج  التزييف المأ  ل  ع  ف   مة فيه نتيجة  على مسرح الجريمة وتمييز الأدوات المستخد   ف  ر  ع  الت  

                                                           
 .2022 شباط/ فبراير 10فِلسَطين،  –، نابلُسُ 180/2021مَحكمة الاستئناف الفِلسَطينية، استئناف جزاء رقم  164
عبد الله السراني، مهارات التحقيق في جريمة تزييف العملة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  165

 .33-32، ص2010السعودية، 



64 
 

 بها الجريمةأ  ت  ز  ج  ن  التي أأ م، وتقدير الكيفية المستخد   ي   رم  على السلوك الجأ  ف  التعر   في هذا الإطار فرصة   الفنيةأ 

 .166لديها الجريمة ت  ف  ق  و  في الوقوف على المرحلة التي ت   الفنيةأ  الخبرةأ  مأ ساه  لها، أيضاً تأ تها إلى فاع  سب  ون  

قرار مجلس الوزراء الجنائي بموجب  ل  م  ع  أو الم   سطيني   ل  المختبر الجنائي الف   نشاءأ إ م  أنه ت   دأ ج  ن   سطين  ل  وفي ف  

وبالعودة إلى القرار السابق ، الضفة الغربية وقطاع غزة ن  م   في كل    ن  ي  ي  جنائ   ين  ل  عم  بإنشاء م   (98/2005)رقم 

وزارة ل   عان  ب  ت  ي   غزة   في قطاع   رأ في الضفة الغربية وآخ   جنائي   ل  م  ع  "ينشأ م   على أن   ص  نأ منه ت   (1)نجد المادة 

"ن  ي  م  ل  ع  الم   موارد المالية اللازمة لإنشاء هذين  ال العدل، وعلى وزارة المالية توفيرأ 
167. 

، كهدف أساسي 2016في نوفمبر/ تشرين ثاني  سطيني   ل  الجنائي الف   ر  ب  خت  المأ  افتتاحأ  م  ، ت  ق  ب  وبناءً على ما س  

ائي لدى جهات انفاذ القانون، التحقيق الجن رات  دأ قأ  عزيز  ت  ها ل  تأسيس   نذأ مأ  سطينيةأ ل  الف   ةأ ي  ن  د  الم   الشرطةأ إليه  ت  ع  س  

على ثلاثة أقسام لإجراء  الجنائي   رأ مات عادلة، ويحتوي المختب  وضمان حقوق الإنسان بالوصول إلى محاك  

فحوص الأدلة المادية وهي: قسم فحص الوثائق والمستندات، وقسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات 

ودة واستقبال الأدلة على قسم لإدارة الج   الجنائي   ما يحتوي المختبرأ رات والآثار الكيماوية كوقسم فحص المخد   

 .168دة  مسان   إدارية   وأقسام  

 ف  ش  وك   ص  ح  إلى ف   فأ د  ه  الذي ي  التزييف والتزوير  مأ س  ق   سطيني   ل  الجنائي الف   ر  الأقسام في المختب   أهم    ن  وم  

فوق  أو الأشعة   ة  ي  رئ  الم   غير   في ذلك الأشعة   المختبرأ  مأ ستخد  العملات النقدية، وي   عض  ب  ل   زوير  والت   زييف  الت  

                                                           
علاء الدين سلماني، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  166

 .30-29، ص2014
 نَ مِ  ل ٍ في كُ  نِ يْ يَّ نائِ جِ  نِ يْ لَ عمَ بإنشاء مَ  2005يوليو/ تموز  12الصادر بتاريخ  98المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم  167

 الضفة الغربية وقطاع غزة.
 .1، ص2018دائرة المختبر الجنائي، رام الله،  –سطينية لَ تقرير صادر عن المديرية العامة للشرطة الفِ  168
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ي عمليات الكشف ن هذا التطور ف، وعلى الرغم م  169نيةالتزييف والتزوير في العملات المعد   ف  ش  ك  ل   البنفسجية  

لدى الجانب  المختبراتأ  هأ رأ ر   ق  ما يزال يعتمد على ما تأ  الخبرة   أعمال   نتائج   اعتماد    أن  إلا   عن تزييف العملات

لعدة أيام للحصول على  الانتظار الذي يمتد   ناء  ع   دأ ب  ك  عليه ت   الإسرائيلي والأردني والمصري، وهذا ما يترتبأ 

التزييف والتزوير في  م  س  على تطوير ق   العمل   ضرورة  . وبناءً عليه نرى 170عن التزييف والتزوير الكشف   نتائج  

، وذلك بهدف الاستغناء عن الاستعانة بالدول الأخرى في فحص التزييف سطيني  ل  لف  ا الجنائي    المختبر  

ع مأ كلفة  والت   د  ه  الجأ و  ت  ق  الو   رأ ف   و  ما يأ والتزوير، ب    زييف  ت   ة  ح  كاف  في مأ  سطينية  ل  الف   الوطنية   هود  الجأ ، وهذا م م ا ي د 

 قود.والن   ملات  العأ 

 فحة جريمة تزييف العملةالخبرة في مكا رُ و  ثالثاً: د  

ثبات التزييف خصوصاً، وت    ور  هذا الد   م  عاظأ نظراً للدور الذي تؤديه الخبرة الفنية في الإثبات الجنائي عموماً، وا 

بالمبادئ العامة لإثبات تزييف العملة  الإحاطة   ، فإن  يوم   في كل    هأ دأ شه  التطور العلمي والتقني الذي ن   ل   في ظ  

 ها في الإثبات الجنائي.ت  الخبرة العلمية، وأهمي   مفهوم   ية تقتضي توضيح  بالخبرة الفن

ة، أو الخبير إلى تعريف الخبر  ض  ر  ع  قد ت   2001لسنة  (3)رقم  سطيني  ل  الإجراءات الجزائية الف   قانونأ  ن  كأ ولم ي  

يذهب في  171والخبير. فالبعض ، وقام بتعريف الخبرةالقانوني   هأ ق  الف  لذلك ى د  ص  ت  كغيره من التشريعات؛ ف  

 ى الجزائية.في الدعو   أهمية   ذات   واقعة   أو فنية في شأن   ة  لمي  ع   آراء   ن  م   الفني   الخبيرأ  تعريفها إلى أنها ما يأبديه  

                                                           
، رسالة ماجستير، جامعة سطينيلَ التقارير الصادرة عن المختبر الجنائي في التشريع الجزائي الفِ  ةُ يَّ ج ِ حُ عمرين، وصال  169

 .33، ص2021القدس، أبو ديس، 
 .318بلي بولنوار وعلي نبيل صبيح، مرجع سابق، ص 170
 .485، ص1996العربية، مِصر،  محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثالثة، دار النهضة 171
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 ن  م   فرع   على معلومات ضرورية في أي    منه الحصولأ  دأ ص  ق  يأ  تحقيقي    فيرى أنها إجراء   172رأ الآخ   ا البعضأ أم  

 فنية   مسائل  في  ت  ى للقاضي الب  ن  س  ت  ي  ل   صحاب الاختصاص في مثل هذه الأمور؛المعرفة، عن طريق أ ع  فرو 

 الفصل في النزاع. ن  م   نأ ك   م  إلى الحقيقة التي تأ  الوصول   ة  ي  غ  ، بأ نزاع   ل  ح  م   ونأ كأ ت  

 عين  ست  ي  ل   لمية  الع   أو   الفنية   م  العلو  في أحد   متخصص   القاضي بشخص   لتعريف الخبرة بأنها استعانةأ  خلصأ ون  

على إظهار الحقيقة  هأ د  ساع  تأ القاضي الجزائي بها ل   مأ ل  ع   عأ س  ت  القاضي الجزائي لا ي   أمام   منظورة   في مسائل   برأيه  

 . حيح  الص   م  ك  الحأ  صدار  ى لإ   عو  الد   نات  ي   ب   كمال  إ   ل  ج  أ   ن  م  

الذي  ل  م  بالع   واسعة   دراية   يه  د  ل   نأ و  ك  ت  ت   بحيثأ  أو العلوم   الفنون   في أحد   صأ المتخص فهو الشخصأ  ا الخبيرأ م  أ  

فيها  لأ ص  الف   م  ت  حتى ي   ى الجزائية  عو  الد   رأ ي  س   عليها فأ ق  و  ت  ي   فنية   مسألة   به لمعرفة   يتخصص به، ويتم الاستعانةأ 

 بة  إليها عن طريق التجر   ل  ص  و  ت   واء  س   فنية   بكفاءة   تمتعأ ي   . وكذلك عرف الخبير بأنه شخص  173ومعرفة حقيقتها

في الدولة كما هو الحال في إدارة الخبراء  انً ي  ع  مأ  اموظفً  ونأ كأ أو عن طريق الدراسة والتطبيق، وقد ي   الطويلة  

 .174دولة التابعة لوزارة العدل في كل   

منها  والهدفأ  ،ها حول صفات الخبرة وطبيعتهاجميعأ  ورأ دأ ت  بالخبرة  المتعلقة   السابقة   التعريفات   أن   ظأ لاح  والمأ 

لإثبات  الوحيدأ  هي السبيلأ  الخبرة   لأن   ؛هااكتشاف   و  ها أ  القاضي استنباط   لا يستطيعأ  فنية   إلى معلومات   الوصولأ 

 .175القاضي الجزائي في هذه الأمور ومعرفة   م  ل  ع   هذه الأمور الفنية بسبب عدم اتساع  

                                                           
 .599، ص1988مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المِصري، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهرة،  172
، 1996محمد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  173

 .359ص
ان، سليم ا 174  .179، ص2001لزعنون، التحقيق الجنائي، دار الفارس للنشر، عَمَّ
ان،  175  .99، ص2012مراد شينكات، الإثبات بالمُعاينََةِ والخِبرة في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عَمَّ
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عليها الفصل  فأ ق  و  ت  ي   فنية   مسألة   ت  ر  ي  ث  ى الجزائية إذا أأ عو  الد   ر  ي  س   إلى الحاجة للخبرة الفنية أثناء   أأ ج  ل  فالقاضي ي  

 فني    بخبير   ستعين  ي   أن   له القانونأ  ولهذا أجاز   ،القاضي أن يصل إلى الحقيقة بنفسه ولا يستطيعأ  ،ى عو  في الد  

 لإصدار   الشخصية   ه  وعقيدت   ه  قناعت   ن  يكو  ت   ن  م   القاضي الجزائي   اح الأمور حتى يتمكن  لإيض مأ ل  فيه الع   رأ ف  و  ت  ي  

 .176م  ك  الحأ 

للوصول إلى  للقاضي الجزائي    جدانية  في تكوين القناعة الو   اراً مهمًّ و  د   لعبأ ها ت  في أن   الفنية   الخبرة   ةأ ي  أهم    نأ مأ ك  ت  و  

 للقاضي الجزائي    ت يحأ ا يأ م  ها الحقيقي م  ل  ها إلى فاع  سناد  الجريمة وا    قوع  وأ  إثبات   ل  ج  أ   ن  م   الكاملة   الإثبات   أدلة  

 الفنية   الجوانب   بعض   فيها على معرفة   الفصلأ  فأ والتي يتوق   هأ أمام   ى المنظورة  عو  إمكانية الفصل في الد  

هر  ي  غ   ن  و  بها دأ  الإحاطةأ  ه  وخبرت   ه  م  ل  ع   م  ك  حأ ب   الفني    لخبير  ل   ح  ي  ت  التي أأ  لمية  والع  
177. 

النيابة العامة بالطبيب  يستعين وكيلأ " على أن   سطيني   ل  ن قانون الإجراءات الجزائية الف  م   (64) ةأ الماد   ت  ص  ون  

 راء  ب  الخأ  ن  م   هأ وغيرأ  لذلك بأ المنتد   ، ويقوم الطبيبأ ة  ب  الجريمة المرتك   حالة   لإثبات   راء  ب  الخأ  ن  م   ه  وغير   ص   المخت  

 أعمال   ة  ر  مباش   أثناء   الحضورأ  تحت إشراف الجهة المختصة بالتحقيق، وللمحقق   زمة  اللا   الإجراءات   خاذ  بات   

  ".ذلكضي قت  ت   التحقيق   مصلحة   أن   ر  د  الخبراء، إذا ق  

 ن  هذا النوع م   ف  ش  عليها في ك   د  المأعتم   ت  الإثبا وسائل   أهم    ن  م  تأعت ب رأ الخبرةأ  العملة   تزييف   جرائم   وفي إطار  

 رأ ي  غ   العملة   على أن   الدليل   تقديم   ن خلال  م   هذه الجريمة   وع  قأ وأ  ثبات  في إ   اراً مهمًّ و  د   بأ لع  الجرائم، حيث ت  

 ناهأ  ن  العملة، وم   تزييف   ريمة  ج  ل   المادي    والركن   رمي   يام السلوك الجأ إثبات ق   ر  خ  ى آمعنً ب   ي  ، أ  ة  ف  ي  ز  ، ومأ ة  حقيقي  

                                                           
، 2012لثة، بدون ناشر، الكويت، فاضل نصر الله وأحمد السماك، شرح قانون الإجراءات الجنائية الكويتي، الطبعة الثا 176

 .666ص
 .68، ص2010غازي الذنيبات، الخبرة الفنية في إثبات التزوير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  177
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 بأ ل  الط   م  ت  هذه القضايا ي   ة  ها، ففي غالبي  ها وتزوير  في قضايا العملات وتزييف   منهأ  د  لا بأ  اأساسيًّ  اأمرً  الخبرةأ  ت  بات  

 .178العملات ل  و  ح   م  ه  إبداء رأي   الخبراء   ن  م  

 التزييف ليست بذات   الخبرة في جرائم   ن  م   ة  ط  المادية المستنب  للأدلة  القانونية   الطبيعة   أن   ر  ك  بالذ    والجديرأ 

م واليقين، ز  ينطوي على الج   إذا ما كان   ة  قوي   إثبات   لها قوةأ  ونأ كأ ت   هذه الأدلة   القوة الثبوتية، فبعضأ  ن  الدرجة م  

 .179تأكيد على شخصية الفاعلال على حدوث الجريمة دون   دأ ك   ؤ  ها يأ الاحتمال، وبعضأ  في دائرة   عأ ق  ها ي  وبعضأ 

 :180الآتية بالأمور   الالتزامأ  العملات   تزييف   على الخبير في إطار جرائم   بأ ج  وفي هذا الإطار ي  

 ع في تزييفها.ب  ت  ، والأسلوب المأ أو مزيفةً  صحيحةً  تقرير ما إذا كانت العملةأ  -1

صدار الواحد والفئة الواحدة، ومعرفة النوع وذات الإ س  ف  ن   ن  توضيح العلاقة ما بين العملات المزيفة م   -2

لا  م  أ   ت  ع  ق  كانت قد و   تزييف   لجريمة   استكمالًا  د  ع  لا، أو أنها تأ  م  أ   المكان   بذات   ت  ف  ي  فيما إذا كانت قد زأ 

 الجريمة. ب  رتك  مأ  قاب  ع   ذلك في كيفية   فيدأ لا، بحيث يأ  م  ها أ  ب   لأ ص  الف   م  وت  

لا،  م  أ   للتزييف   العملة، والتأكيد على أنها صالحة   ة في القيام بجريمة تزييف  مالأدوات المستخد   صأ ح  ف   -3

م ل  ها هي م  س  ف  ها ن  وهل أن    لا. م  أ   زييف  في الت   ا استأع 

فيها، ومدى  زييف  الت   ه  جأ و  أ  ب   العادي    الشخص   ى معرفة  د  ، وم  ة  ف  ي  ز  المأ  ملات  لعأ ل   الخارجي    ع  ض  الو   تقييمأ  -4

ِ  انخ  .ة  قيقي  ح   رأ ي  وغ   ة  ف  ي  ز  ها مأ ها بأن  عليه تمييزأ  هل  الس   ن  م   هأ ه بها، أو أن  داع 

                                                           
 .98غازي الذنيبات، مرجع سابق، ص 178
 .314، مرجع سابق، صبلي بولنوار وعلي نبيل صبيح 179
تزييف العمُلة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، عبد الله السراني، مهارات التحقيق في جريمة  180

 .123، ص2010
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 ف  ر  ع  الت   محاولة   لال  خ   ن  م   ، وذلك  ة  ف  ي  ز  المأ  ملة  العأ  قييم  ت   بعملية   على الخبير القيامأ  بأ ج  ي   ق  ب  إضافةً إلى ما س  

لى أي   زييف  في الت   ع  ب  العلمي المأت   على الأسلوب    عمليةأ  شملأ ، وت  بهذه العملة   ي  العاد   خصأ الش   عأ د  خ  ن  ي   درجة   ، وا 

خارف والز   ،سوموالر   ،تابة  الك   وسلامةأ  ،هاسأ م  ل  م  و   ،ملة  العأ  نأ و  نها ل  ، وم  ة  هبي  والذ   ة  ني  عد  والم   ة  الورقي   العملات   قييم  الت  

 بيل  في س   الخبيرأ  مأ خد  ست  ، وي  181هاواف  لابتها وح  نية، وص  عد  الم   ملة  في العأ  نين  ر  ت الو  ص  الواردة فيها، وأبعادها، و  

 :182، وهيق  رأ والط   الوسائل   ن  م   مجموعةً  ق  ب  ما س   حقيق  ت  

 ها.رأ ك  ذ   ق  اب  الس   يات  ط  ع  المأ  ص  ح  ف   ن خلال  م   م  ت  ت  ق الطبيعية: و  رأ الط   .1

ى د  م   ، ومعرفة  نيةأ عد  الم   ملةأ منها العأ  صنوعة  الم   بيكة  الس   تحليل   لال  خ   ن  م   ثأ دأ ح  الطرق الكيميائية: وت   .2

 عايير.والم   فات  واص  لمأ ها ل  ت  ق  طاب  مأ 

جراء المقارنة بينهما. ة  ف  ي  ز  المأ  ملة  العأ  ن  م   ل   كأ  صوير  ت   خلال   ن  م   م  ت  رة: وت  نة المباش  المقار   .3  والأصلية وا 

لكترونية الحديثة في عملية كشف التزييف، ن خلال استخدام الوسائل الإوتتم ملكترونية: الطرق الإ .4

 كجهاز الماسح الضوئي، والطابعات الملونة وغيرها.

حضار أدوات التزوير والتزييف للأوراق النقدية " بأن   ةأ سطيني  ل  الف   ض  ق  الن   حكمةأ م   ت  ض  وفي ذلك ق   شراء وا 

ن   ،زييف  في الت   اروعً شأ  ه  ذات   د   ح  ب   رأ ب  عت  بة يأ والتجر   الأوراق  بة المتواصلة حتى صدور  جر  والت   الأوراق   إصدار   وا 

 ل  مكتم   زييف  الت   لاعتبار   طأ ر  شت  حيث لا يأ  ،ل الأركانكتم  مأ  جنائي   وتزوير   تزييف   لأ م  هو ع   المضبوطة   فة  المزي  

                                                           
إيناس راضي، الأدلة الجنائية المتطابقة مع أدلة مسرح الجريمة: أدوات مهمة في كشف الجرائم الغامضة، منشور على  181

 .http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=5267الرابط: 
 .135-134عبد الله السراني، مرجع سابق، ص 182
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 ن  م   وهو الثابتأ  ل  في التعامأ  اسأ به الن   عأ د  خ  يأ  عقول  م   د   ح  ل   ل  ص  ي   ن  أ   ي  كف  ي   ل  ب   ،ناً ق  ت  مأ  ون  كأ ي   أن   الجريمة   أركان  

 .183"المبرزات

ل الخبراء، م  الخبرة، وع   موضوع   م  ظ  قد ن   2001لسنة  (3)رقم  سطيني  ل  الف   الجزائية   الإجراءات   وكان قانونأ 

هذا  ة  د  و  س  مأ  ن  الكتاب الأول م   ن  ث م  الباب الثال ن  والاستعانة فيهم، وعلى وجه الخصوص في الفصل الثاني م  

الخبير.  د  ه ر  م وأوجأ ه  عن أعمال   والتزامهم بتقديم تقارير   راء  ب  بالخأ  الاستعانة   ة  ي  آل   نأ ي   ب  تأ  مواد   (8)القانون، بواقع 

 قانون  في  د  ر  ما و   طار  في إ   ملات  العأ  تزييف   جرائم   ف  ش  في ك   الخبرة   ر  و  د   يانأ ب   و  هأ  نا في هذا الإطار  م  ه  وما يأ 

 حديد.الت   ه  ج  على و   سطيني   ل  الجزائية الف   الإجراءات  

، م  الد   ص  ح  ف   مأ س  هي: ق  الأقسام  ن  م   مجموعة   ن  م   نأ و  ك  ت  ي   سطيني  ل  الف   الجنائي   ر  ب  خت  المأ  فإن   ي   ل  م  الع   ع  وفي الواق  

 زييف  الت   ص  ح  ف   مأ س  ، وق  والأغذية   موم  الس   ص  ح  ف   مأ س  ، وق  رات  د   خ  المأ  ص  ح  ف   مأ س  ، وق  مات  ص  الب   ص  ح  ف   مأ س  وق  

 ة  العام   يابة  الن    يلأ ك  و   هأ دأ د   ح  الذي يأ  د  ع  و  الم   خلال   ه  ل  م  عن ع   فني    تقرير   بتقديم   الخبيرأ  مأ ز  لت  ، "وي  184زوير  والت  

 . 185"ف  ل  لت  ل   ة  ل  القاب   الأشياء   ود  جأ وأ  راعاة  مأ  ع  ، م  قأ ق   ح  المأ 

 يابةأ بها الن    ص  ت  خ  التي ت   الابتدائي    حقيق  الت   جراءات  إ   يل  ب  ق   ن  م   ملات  العأ  زييف  ت   ف  ش  ك   في مجال   برةأ الخ   رأ عتب  وتأ 

 ة  الماد   ص   ن  ب   د  ر  ناءً على ما و  ، ب  م  ك  إليها في الحأ  جوءأ الل   وزأ جأ التي ي   ثبات  الإ   ة  دل  أ   ن  م  ض   ن  م   رأ ب  عت  ، والتي تأ ةأ العام  

 ثبات  الإ   سائل  و   ميع  ج  ب   الجزائي    ثبات  الإ   ة  ي  ر   على حأ  ت  د  التي أك   سطيني   ل  الف   ة  زائي  الج   جراءات  الإ   قانون   ن  م   206

 .ةأ ر  ب  ها الخ  ن  ي  ب   ن  التي م  

                                                           
 .2017يوليو/ تموز  11، رام الله، 310/2017مَحكمة النقض الفِلسَطينية، نقض جزاء رقم  183
 –واقع ومستقبل، مبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية "كرامة"، معهد الحقوق  –عزة أبو غضيب، المعمل الجنائي  184

 .15-14، ص2010جامعة بيرزيت، رام الله، 
ِ رقم  66المادة  185  .2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية الفِلسَطيني 
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نزيه والذي  بير  الخ   ن  م   د   ع  المأ  (14ن/)ز ر  ب  المأ  قرير  الت  في  د  ر  كما و  " ةأ سطيني  ل  الف   الاستئناف   حكمةأ م   بذلك   ت  ض  ق  و  

ها المتسلسلة رقامأ أمريكي المذكور أدولار  ة  ي  ق  ر  الو   ملة  العأ  ن  م   نات  ي   الع   صأ ح  ف   م  ت  ) فاع  الد    يل  ك  و   ة  ق  واف  مأ ب   هأ برازأ إ   م  ت  

 عأ د  خ  ولا ت   واطن  المأ  عأ خد  وهي الدرجة التي ت   ،ها متوسطةزييف  ة ت  ج  ر  د  ا و  يًّ ل   كأ  ة  ف  ي  ز  ا مأ هن  أ ص  ح  الف   د  ع  ب   ن  ي  ب  ت  و   ،لاهأ ع  أ  

ها ج  و  هي التي كانت قد ر   ذكورة  الم   ملة  هذه العأ  ن  أنا ت  م  حك  م  ل   ت  وثاب   حأ ض  ت  ملة( حيث ي  يف عأ ر   و ص  أنك ب   ف  ظ  و  مأ 

عبد الكريم  القضائي    ط  ب  الض   مأمور   ن  م م  المنظ   (1ن/)المبرزة  ط  ب  الض   تقارير   ن  على ذلك م   ل  د  أ لاو  همان  ت  المأ 

 غ  بال  الم   م  ل  منظمه است   ن  أ (1ن/)المبرز  لال  خ   ن  م   حأ ض  ت  حيث ي   (05/07/2010) هأ شهادتأ  صدقة المسموعة  

 (يعقوب فواضلة)هو والشاهد  (27/09/2010)في جلسة  د  ه  الذي ش   (جمال مصري ) الشاهد   ن  م   ة  ر  و  ز  المأ 

 د  ك  أحيث  (بو طاعةأسعد )أو (عامر معدي)و (خالد حماد)و (مروان قراعين)و (جمال حماد) ن  م   ل   كأ  ن  وم  

 اكتشاف   عد  ب   هؤلاء   ن  ها م  م  ل  قد است   ة  ر  المزو   بالغ  الم   ن  أ الموضوع   محكمة   مام  أ ه  في شهادت   (عبد الكريم) الشاهدأ 

لى هؤلاء الأشخاص من خلال قيامهما بشراء إما قاما بترويج العملة المزورة هأ ن  أما به  واعتراف   ن  يالمتهم   مر  أ

في  د  ر  حيث و   (1ن/)في تلك المحاضر المبرز  أيضاً  ت  وهذا ما هو ثاب   ،ة  ر  المزو   ملة  بالعأ  م  ه  ت  لا  ح  م   ن  م   اأغراضً 

 مة  رفا محمود رياض المته   ة  و  عأ د  الم   ن  عليها م   ل  ص  عبارة )... حيث ح   ط  ب  الض   رأ حاض  وهي م   (1ن/)المبرز 

 .186"(رة  مزو   بترويج عملة  

 المطلب الثاني: الجهود القضائية لمواجهة جريمة تزييف العملة

التي مة المنظ   الجرائم   ة  ح  كاف  مأ يمية ل  القومية والإقل ة  ستراتيجي  الإ مات  و   ق  المأ  أهم    د  ح  أ   اليوم   القضائي   نأ عاوأ الت   لأ ث   يأم  

 ن  م   في مجموعة   رأ و  ح  م  ت  ت   هذه الجهود   بأن   القولأ  نأ ك  م  ، ويأ العملة   تزييف   العملة، بما فيها جرائمأ  ها جرائمأ أهم    ن  م  

 )ثانياً(. الدوليةأ  القضائيةأ  نابةأ والإ)أولًا(، الإجراءات  لأ ق  ن  و   علومات  الم   لأ بادأ ، وهي ت  ه  الأوجأ 

                                                           
 .2019يونيو/ حزيران  17، رام الله، 459/2015مَحكمة الاستئناف الفِلسَطينية، استئناف جزاء رقم  186
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 جراءاتالإ  ُ ق  المعلومات ون   لُ بادُ لًا: ت  و  أ  

 ن  التعاوأ  على ضرورة   دود  لحأ ل   العابرة   مة  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  د  ح  ت  المأ  الأمم   ة  اتفاقي   ن  م   (18) ةأ الماد   ت  ن  م  ض  ت  

 ةأ هذه الماد   ت  ص  لحدود( حيث ن  ة ل  ر  مة العاب  جرائم المنظ  هذا النوع من الجرائم )ال كافحة  مأ ل   الأطراف   بين   ولي   الد  

 ة  ي  القانون   دة  المساع   ن  م   ن  ك  م  مأ  ر  د  ق   ر  خرى أكب  لأأ نها ل  م   ل  كأ  م  د   ق  تأ  أن   الأطراف   ل  و  على الد   نأ ي  ع  ت  ".... ي   هأ على أن  

 بهذه الاتفاقية   شمولة  الم   بالجرائم   لأ ص  ت  فيما ي   القضائية   والإجراءات   قات  لاح  والمأ  حقيقات  في الت   ة  ل  تباد  المأ 

"...187 . 

 ة  ح  مكاف   ف  د  ه  ب   الإجراءات   ل  ق  ن  و   المعلومات   ل  بادأ ت  ل   جالات  الم   ن  م   مجموعةً  ت  د  د  قد ح   السابقةأ  ةأ وكانت الاتفاقي  

دات بليغ المستن  ت   . بالأشخاص ن  م   أو أقوال   لة  الحصول على أد-دود، وهي "ألحأ ل   العابرة   مة  المنظ   الجرائم  

تقديم المعلومات -. ذعق  و  ص المعلومات والم  ح  ف  -. دتنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد-. جالقضائية

 ، بما فيهاة  ل  الص    ذات   ت  لا  ج  دات والس   تقديم أصول المستن  -. راءأ ر ببها الخأ  ومأ قأ والأدلة والتقييمات التي ي  

على العائدات  فأ ر  ع  الت  -. والأعمال أو   كات  ر  ت الش  لا  ج  أو س   الماليةأ  أو   ةأ ي  ف  ر  ص  الم   أو   الحكوميةأ  تأ لا  ج  الس   

 .188"اض الحصول على الأدلةر امية لأغر الإج

 ن  م   ر  لآخ   ين  ح   ن  م   الاجتماعات   ن  م   العديد   د  ق  ل الإجراءات ع  ق  ن  و   المعلومات   ل  بادأ ت   أسلوب   شملأ وأيضاً ي  

 نحو   ر  باش  مأ  ي   ل  و  د   ن  عاوأ ت   مان  ض   ف  د  ه  في الدول المختلفة، وذلك ب   زييف  الت   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  المركزي   ب  كات  ي الم  ندوب  م  

                                                           
 ، مرجع سابق.المنظمة عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمةمن  18المادة  187
، 2013طارق كور، آليات مكافحة جريمة الصرف على ضَوْءِ أحدثَِ التعديلات والأحكام القضائية، دار هومة، الجزائر،  188

 .177ص
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ه الاجتماعات في هذ كأ ر  شت  ، وي  ه  ت  ي  نم  وت   ن  هذا التعاوأ  حسين  يها، وت  ب  ك  رت  ب على أيدي مأ ر  ، والض  زييف  الت   حة  مكاف  

 .189عن بنوك الإصدار ندوبون  م  

بالإمكان  هأ ، فإن  ي   ول  على المستوى الد   ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ه  واج  مأ ل   ل  التبادأ  ل   ح  وبالحديث عن المعلومات م  

في الاتفاقية  ف  ر  الط   ولة  الد   ى قوانين  بمقتض   ة  ل  المتباد   القضائية   ة  د  المساع   شملأ ت   هذه المعلومات   بأن   القولأ 

 قات  لاح  بالتحقيقات والمأ  لأ ص  ت  ها ذات الصلة، كذلك فيما ي  رتيب  ها، وت  فاقات  ها، وات   دات  عاه  ، ومأ ب  ل  الط   ة  ي  ق   ل  ت  مأ 

 .190ة  سؤولي  الم   اعتبارية   يئة  ه   حميلأ ت   وزأ جأ التي ي   بالجرائم   المتعلقة   القضائية   والإجراءات  

ل  الإ  ن  و   علومات  الم   ل  بادأ في ت   ة  ي  ول  الد   ة  ي  القضائ   ة  د  ساع  لمأ ا ن  فإ   وعليه    ة  ف  ص  ب   مأ س  ت  ي   جراء  إ   ل  كأ  شملأ ت   جراءات  ق 

 ن  م   جريمة   د  د  ص  ب   عينة  مأ  ة  ل  و  في د   القضائي    الاختصاص   ة  س  مار  مأ  سهيلأ ها ت  أن  ش   ن  م   ونأ كأ ي   قضائية   وطبيعة  

 ي  ب  ك  رت  على مأ  ريق  الط   ع  ط  في ق   م  ه  مأ  ر  و  د   ضائية  الق   ة  د  ساع  لمأ ل   ونأ كأ العملة ي   تزييف   مستوى جرائم   ، وعلىرائم  الج  

 ة  ه  واج  مأ ل   اثاليًّ م   اأسلوبً  ة  الجنائي   سائل  في الم   المعلومات   لأ بادأ ت   لأ ث   م  . وعليه يأ 191نهام   قاية  والو   فعال  هذه الأ  

 الحصول   ة  عملي   ن  م   لأ ه   س  ما يأ ، ب  العملة   تزييف   يمة  ر  ج  ك   دود  لحأ ل   ة  ر  العاب   ة  م  ظ  ن  المأ  الجرائم   ن  ع   ة  ب  ت   ر  ت  المأ  يقات  ع  المأ 

 ولي   الد   التعاون   مجالات   أهم    دأ هو أح   هذا الأسلوب   أن   ، باعتبار  اللازمة لإدانة مرتكبي هذه الجرائم   ة  على الأدل  

عام    بشكل   ة  م  المنظ   الجرائم   مواجهة   مراحل   خلال   القضائي   
 .خاص    بشكل   ملات  العأ  تزييف   وجرائم   192

 تزييف   جرائم   ة  ح  في الأهمية في مكاف   غاية   أمر   الإجراءات   ل  ق  ن  و   المعلومات   ل  بادأ ت   فإن   الباحث   وفي رأي  

 جريمة   أن   صابات الدولية للتزييف، باعتبار  ، وذلك من خلال تنسيق المجهودات الدولية لضبط العملة  العأ 
                                                           

 .31عبد القادر محمد دياب، مرجع سابق، ص 189
 .95عبد المنعم سليمان، مرجع سابق، ص 190
ِ، رسالة دكتوراه، جامعة مولود نجيب نسيب، التعاون القانوني و 191 القضائي في مُلاحَقَةِ مُرتكَِبيْ جرائمِ الإرهاب الدَّولِي 

 .135، ص2014معمري، الجزائر، 
، رسالة ماجستير، جامعة الإخوة منتوري، الجزائر، الآليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةآسيا ذنايب،  192

 .197بدون تاريخ نشر، ص
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 ميع  ج   ط  ب  ض  ل   ة  د  ح  و  مأ  ة  ط  خأ  عأ ض  و   بأ ج  ي   ة  دولي   عصابات   جود  وأ  في حالة   هأ لذلك فإن   ؛ي   ل  و  د   ع  طاب   ذاتأ  زييف  الت  

 ها.شاط  بها ن   لأ و  زاالتي تأ  ول  الد   ميع  ج   بدائرة   ذلك   ونأ كأ ، وي  د  واح   ت  ق  في و   العصابة   فراد  أ  

 ثانياً: الإنابة القضائية الدولية

على  التغلبأ  حة الجرائم، ومن خلالها يتم  في التعاون الدولي لمكاف   ة  الهام   الأساليب   ن  م   ةأ القضائي   نابةأ الإ رأ ب  تأعت  

خرى، وهذا أأ  دولة   إقليم   داخل   ت  ب  ك  ارتأ  ما على جرائم   الصعوبات المتعلقة بتطبيق القانون الجزائي لدولة   بعض  

 .193بيهاك  رت  مأ  ة  ق  لاح  ومأ  الجريمة   ة  ح  كاف  مأ  واستجابةً لاعتبارات   ،فيما بينها ل  و  الد   ن  عاوأ ت  ل   كضرورة   ر  ه  ظ   الأمرأ 

 ة  ن  س  ل   القضائية   نابات  لانات والإ  الإع ى اتفاقية  د  ل   فأ ر  تأع   ة  ولي  الد   ة  القضائي   نابة  الإ   أن   دأ ج  ن   ة  ي  ول  الد   ات  وفي الاتفاقي  

القضائية المختصة لديها  طات  لأ الس   ر  ب  أخرى ع   إلى دولة   بالطلب   الدولة قيامأ ها "ها السادسة بأن  ت  في ماد   1952

 ". يهاد  ل   ق  عال   ى أو تحقيق  عو  د  ل   عائد   قضائي    إجراء   وبالنيابة عنها بأي    ها،إقليم   في للقيام  

 ة  د  تعاق  مأ  دولة   ف  ر  ط   ن  م   ب  ل  تقديم ط  ها "بأن   (14)ها رقم ت  في ماد   القضائي    ن  عاوأ لت  ل   ياض  الر    ة  ى اتفاقي  د  ل   فأ ر  وتأع  

ة خاص   ة  ف  ص  وب   ى قائمة  عو  د  ب   ق  متعل    قضائي    جراء  إ   عنها بأي    ها ونيابةً في إقليم   وم  قأ ت  ل   ؛خرى أأ  ة  د  تعاق  مأ  ة  ل  و  د  ل  

جراء مأ  الخبراء   ي تقارير  ق   ل  هود وت  الش   ماعس    ".ين  م  حليف ي  ب ت  ل  ة وط  ن  عاي  ومناقشتهم وا 

 أخرى للقيام   إلى محكمة   حكمةأ الم   ضأ و   ف  تأ  ضاهأ ت  ق  مأ ب   ل  م  ع  ها "بأن   ه  ق  لدى الف   ةأ ولي  الد   القضائيةأ  الإنابةأ  فأ ر  وتأع  

ى و  ع  الد   لأ ص  ف   يهاض  قت  ي  الأخرى التي  أو الإجراءات القضائية ،حقيقالت   إجراءات   أو بعض   د  ح  أ  ب   اهن  مكا

في  قضائية   لطة  سأ  ن  م   تفويض  ها "أن  فت بكما عر  . 194سها"ف  ن  ها ب  تأ ر  باش  مأ  عليها ر  ذ  ع  ها، والتي ت  أمام   المرفوعة  

                                                           
عبد الرحمن محمود عباس، الإنابة القضائية في مجال الإجراءات الجزائية "دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي،  أمين 193

 .339مِصر، بدون سنة نشر، ص
 .389، ص1985، مصر، 16رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المِصري، الطبعة رقم  194
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 به في دائرة   وم  قأ ت   أن   لك السلطةأ لا تستطيع ت إجراء   أخرى لاتخاذ   في دولة   قضائية   إلى سلطة   دولة  

 .195ها"اختصاص  

 ة  ل  و  د   في قيام   لأ ث  م  ت  ت   الجرائم   ة  ح  كاف  مأ  في مجال   ة  ي  ول  الد   ة  القضائي   نابة  الإ   بأن   القولأ  نأ ك  م  يأ  ق  ب  ما س   لال  خ   ن  وم  

ها أو يع  م  ج   ة  م  حاك  والمأ  حقيق  الت   إجراءات   ة  ر  باش  مأ ب   ام  فيها للقي القضائية   طات  لأ الس   ر  ب  ى ع  خر  أأ  دولة   ن  م   ب  ل  بالط  

 .ة  ب  ك  رت  مأ  ريمة  ج   ن  أ  ش  ها ب  عض  ب  

 :196هاأهم   القضائية يتناول عدة موضوعات نابة  الإ   موضوع   أن   ر  ك  بالذ    والجديرأ 

   على اختلاف أنواعها دلية  ع   رات  ك   ذ  مأ  ن  القضائية م   الأوراق ف  تبليغ مختل. 

  ها على عائدات  أو بإمكانية احتوائ   ين  مطلوب   شخاص  أ أ  ج  ل  م  بها ك   ه  ب  ت  ش  مأ  ماكن  أ ش  يتفت عمليات   تنفيذأ 

 .هودأو إلى شأ  م  ه  ب   ه  ب  شت  الاستماع إلى مأ ، و ة  رمي  جأ 

   المساعدة   ب  ل  ط   موضوع   رمي   بالفعل الجأ  ة  ل  ص   ذات   أو وثائق   دات  الاستحصال على مستن. 

 تحصال على معلومات أو أدلةالاس. 

  تحليف يمين، و نةإجراء معاي  ، وكذلك رميةضبط أدوات أو عائدات جأ. 

فتتمثل في مجموعة من الإجراءات الشكلية اللازمة لتنفيذ  جرائية للإنابة القضائية الدوليةالأحكام الإ ا بشأن  أم  

الجهة طالبة الإنابة والجهة  يها"، أي  لية بين جهت  ى لدى الفقه "طرق نقل الإنابة القضائية الدو م  الإنابة، وتأس  

                                                           
القيادة العامة لشرطة ، مجلة الفكر الشرطي، لقضائية الدولية في مكافحة الجريمةدور الإنابة اأحمد عبد الحليم شاكر،  195

 .152، ص2008، العدد الثالث، الإمارات العربية المتحدة، 17، المجلد مركز بحوث الشرطة -الشارقة 
ات القانونية والإدارية، عدد خاص، زكريا الخياطي، دوَْرُ آلِيَّةِ الِإنابةِ القضائية في التعاون الدولي، مجلة المنارة للدراس 196

 .347-346، ص2020المغرب، 
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. وهناك عدة طرق لنقل الإنابة القضائية الدولية، سنحاول 197المطلوب منها الإنابة، أي التي ستقوم بتنفيذها

و  استعراض    :كما يأتي ز  ج  و  مأ  ها على ن ح 

 ب  ل  ط   ى بإرسال  عو  الد   ر  ظ  ن  ب   مختصة  ال المحكمة   قيام   ن خلال  م   هذه الطريقةأ  م  ت  ت  الطريق الدبلوماسي:  -

التي تقوم بإرساله إلى ممثل الدولة الدبلوماسي في البلد الأجنبي المطالب الخارجية  زارة  نابة إلى و  الإ  

 .198بتنفيذ الإنابة

الطريق القضائي في الإنابة القضائية الدولية هو الطريق المباشر الذي تتولى فيه الطريق القضائي:  -

ر على المحكمة الأجنبية المطالبة بتنفيذ الإنابة القضائية بشكل مباش   ة المختصة بالنزاع توجيه  المحكم

 .199ين  ولت  الد   ي  قانون   قاً لأحكام  ف  الإنابة تطبيقاً لمعاهدة دولية سابقة، و  

 كل  في قيام المحكمة الوطنية المختصة بإرسال الإنابة بش يتمثل الطريق القنصلي  الطريق القنصلي:  -

الإنابة. والذي بدوره يعمل بشكل مباشر بتوجيه  ها في الدولة المطلوب منها تنفيذأ دولت   ل  صأ ن  إلى قأ  ر  مباش  

 .200الإنابة إلى الجهة المختصة في البلد القائم بالتنفيذ

 على أن   ص  نأ ت   1929 ة  ن  س  ل   التزييف   حة  لمكاف   الدولية   الاتفاقية   أن   جريمة تزييف العملة فإننا نجدأ بوفيما يتعلق 

ا عن طريق وزير العدل في الدولة التزييف، وذلك إم   الإنابة القضائية في جرائم   ف  ر  ط   ل  خ  د  ت  ل   هناك إمكانيةً 

 .201بين المكاتب المركزية لمكافحة التزييف أو الطريق الدبلوماسي ر  ، أو من خلال الاتصال المباش  ة  ي  عن  الم  

                                                           
 .156أحمد عبد الحليم شاكر، مرجع سابق، ص 197
الإسلامي،  الفقهمقارنة مع  تأصيليةالخاص: دراسة  الدوليالقانون  فيالقضائية  نابةِ حكام الإِ بدر الدين عبد المنعم شوقي، أَ  198

 .16، ص2017بدون دار نشر، مِصر، 
 .157عبد الحليم شاكر، مرجع سابق، صأحمد  199

200 Huet (A.) , op. cit., p. 353. 
 . 1929نيسان/ إبريل  20سويسرا، تاريخ الانعقاد: -المُنعقدة في مدينة جنيف ملةالاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف العُ  201
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 الأمنية لمواجهة جريمة تزييف العملةالمطلب الثالث: الجهود 

حدود )بما فيها جرائم عن اتحاد الدول التعاوني فيما بينها في مجال مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة لل ج  ت  ن  

والإقليمي،  ولي   الد   ع  اب  الط   ذات   المتخصصة   ظهور بعض الجهود الأمنية المتمثلة في بعض الأجهزة  العملة( 

(، وعليه نتناول في هذا Interpol- ل في جهاز أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية )الانتربولكما هو الحا

- نتربولالإ)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في إطار  الجهود الأمنية لمواجهة جريمة تزييف العملةالمطلب 

Interpol ثانياً(.ة جريمة تزييف العملة وكذلك دورها في مكافح)أولًا(، ( بالوقوف عند مفهوم هذه المنظمة( 

 Interpol-الإنتربول :المنظمة الدولية للشرطة الجنائيةأولًا: مفهوم 

لباحث ( يتطلب من اInterpol-نتربولإن الوصول إلى مفهوم واضح للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإ

 :الوقوف عند المحاور الآتية

 نتربول ونشأته: تعريف الإ 1

وتساهم في التعاون  ،د  جرام الدولي المتزاي  أنه "منظمة تقوم بدور محاربة الإ علىInterpol- نتربولالإ فأ ر  يأع  

الشرطة  بين   ل  الخبرات والآراء وترسيخ التعاون المتباد   ل  بادأ ت  ل   م  بين رجال الشرطة في جميع أنحاء العال  

، وتتمتع دائم   متميز   يان  ، لها ك  حكومية   دولية   نظمة  ها "مأيضاً بأن   فأ ر  . وتأع  202الجنائية للدول والأعضاء فيها"

–نتربول بين الإ 1971 عام   ت  م  ر  ب  بالشخصية القانونية الدولية، ويظهر ذلك في الاتفاقية الدولية التي أأ 

                                                           
للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، مِصر،  سراج الدين الروبي، آلية الإنتربول في التعاون الدولي المشترك، الدار المِصرية 202

 .20، ص2001
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 سيادة   ن  م   صأ ق  ن  ها بالشخصية القانونية الدولية لا يأ ع  ت  م  ت   الأمم المتحدة، وأن   وبين-حكومية   دولية   كمنظمة  

 .203ها"ت  ي  ضو  في عأ  كة  المشتر   الدول  

الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل تحت رعايتها  ن  م   (Interpol) نتربولالإ منظمةأ  د  ع  تأ و 

 ت  أ  ش  ن  (. وأ  الأمم المتحدة) عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية صادر   رار  بق ت  ئ  ش  ن  نها قد أأ و  ك  ل   ؛هاراف  شا  و 

جنة الدولية للشرطة الجنائية، ثم لتحت اسم ال 1923نتربول( عام للشرطة الجنائية )الإ الدوليةأ  المنظمةأ 

دولة.  177ها أعضائ   عددأ  غأ لأ ب  ي  و   ،بفرنسا ون  يأ ل   دينة  ها في م  ر  ق  م   عأ ق  ، وي  1956 في عام   ها الحالي  اسم   ت  ذ  خ  ات  

ون الدولي في مكافحة الجريمة وملاحفة مرتكبيها والحد من وتهدف هذه المنظمة إلى المزيد من التعا

 ن  م   هأ ت  م  د  بما ق   سهاماً فاعلًا في خدمة المجتمع الإنساني   إ   ت  م  قد أسه   هذه المنظمة   بأن   القولأ  نأ ك  م  انتشارها، ويأ 

 على سلطات الشرطة أن تتعقب   ر  ذ   ع  ت  المأ  ن  م   في الدول المختلفة، حيث كان   الجنائية   الشرطة   طات  لأ سأ ل   مات  د  خ  

في الوقت الراهن  يسيرةً  هذه المهمةأ  ، فقد أصبحت  ر  لآخ   الذين يتنقلون بسرعة كبيرة من بلد   ى المجرمين  ط  خأ 

 .204(Interpol) بفضل التعاون المثمر بين أجهزة الشرطة في الدول لمختلفة المنضوية تحت لواء الإنتربول

 (Interpol) تربولالطبيعة القانونية للإن: 2

والوجوب،  الأداء   ي  ت  ي  أهل   لها معها اكتسابأ  ق  ح  نتربول بالشخصية القانونية المدنية التي ي  تتمتع منظمة الإ

وذلك في حدود  الأموال العقارية والمنقولة والتنازل عنها ك  ل  مأ في التعاقد والتقاضي وت   لها الحق   ونأ كأ ي  ف  

فصل المعنوية القانونية التي تن نتربول تتمتع بالشخصيةمنظمة الإ طتها، كما أن  ممارستها لاختصاصاتها وأنش

 ؛بالشخصية القانونية الدولية إنشائها تتمتعأ  منذ تاريخ هذه المنظمة   ن  لأ ؛عن شخصية الدول الأعضاء فيها
                                                           

رات، مجلة الأمن والحياة  203  جامعة-عادل عبد الجواد محمد، دور الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في مكافحة المُخَد ِ

 .54، ص2008، السعودية، 308، العدد 27المجلد  الأمنية،نايف العربية للعلوم 
، مركز الإعلام الأمني، جامعة العلوم التطبيقية، نَ يْ مِ رِ جْ جرائي في مجال تسليم المُ التعاون الإعلي حسن الطوالبة،  204

 .4، ص2009البحرين، 
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 ها ودخول  تأسيس   منذأ  لها الحق   الشرطي، وبالتالي فان   في التعاون الدولي متخصصة   دولية   لأنها منظمة  

 العقود   ام  ر با   و  ك  التقاضي والتمل   حق    بالحقوق بما في ذلك ممارسةأ  ع  ت  م  ت  ت   في أن   فاذ  الن   ز  ي   ح   ها الأساسي   نظام  

 قوانينأ ال ق  ب  ط  تأ  على أن   ص  قد ن   ر   ق  الم   حول   الاتفاق   إلى أن   الإشارةأ  وتجدرأ والتبرع.  المختلفة وتلقي التبرعات

 على غير ذلك بين المنظمة الاتفاقأ  ، ما لم يتم  مة  هذه المنظ   ر   ق  م   ت  آش  ن  مباني ومأ  داخل   المختلفةأ  ةأ الفرنسي  

 تشريعات   ها منما يناسبأ  ع  ض  ت   أن   للمنظمة   الذي أجاز  ية عند التوقيع على هذا الاتفاق والحكومة الفرنس

 .205)لوائح العمل( داخلية   قانونية  

 (Interpol) نتربول: فلسطين والانضمام إلى الإ 3

)عضو مراقب( في الأمم المتحدة  و  ض  عأ  غير   دولة   على مركز   2012 عام   سطين  ل  ف   دولة   على حصول   ب  ت  ر  ت  

ها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتي كان أهم ف  للانضمام إلى مختل   سطينيين  ل  الف   الآفاق الواسعة أمام   حأ ت  ف  

 .206ولية  الد   الجنائية   للمحكمة   ما الأساسي  و  رأ  نظامأ 

 عضوية   ول  بأ نتربول( عن ق  )الإ للشرطة الجنائية الدوليةأ  المنظمةأ  ت  ن  ل  ع  أ   2017سبتمبر/ أيلول  27وبتاريخ 

 هأ رأ ب  عت  ي   ن  م   ن  ي  ، ب  ق  ب  ما س   أهمية   ل  و  ح   القانونية   الآراء   ن  بايأ ت   ن  . وعلى الرغم م  207في المنظمة سطين  ل  ف   دولة  

 ين  م  المقاو   كتسليم   وخطرة   سلبية   عليه آثار   بأ يترت   ه  ، باعتبار  ين  د  ح   ا ذاسلاحً  هأ ر  ب  اعت   ن  م   ، وبين  انجازاً دبلوماسيًّ إ

                                                           
، 2008، الإسكندرية، 1نتربول(، دار الفكر الجامعي، طمة الدولية للشرطة الجنائية )الإمنتصر سعيد حمودة، المنظَّ  205

 .103-102ص
بين الشرعية الدولية والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مجلة الحقوق والعلوم  سطينلَ بوغفالة بوعيشة، "فِ  206

 .26، ص2016، الجزائر، مارس، 26الإنسانية، عدد 
، تاريخ الزيارة: 27/9/2017نتربول، موقع العربية نت، نشر بتاريخ: في الإِ  سطينَ لَ بول عضوية فِ عبد الحفيظ جعوان، قَ  207

 .http://ara.tv/ye7wr. على الرابط: 2023يونيو/ حزيران  2
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 208الجرائم   بعض   بارتكاب   المتهمين   ة  ق  لاح  مأ ل   كبير   بشكل   المجال   سطين  ل  ف   ولة  د  ل   ذلك أتاح    أن  ، إلا  سطينيين  ل  الف  

 العملة(. )بما فيها جرائمأ 

 12عليه  الدولية في رام الله يتناوبأ  ة  م  ظ  ن  لمأ ل   ر   ق  م   اعتمادأ  تم   Interpol- الانضمام الفلسطيني للإنتربول عد  ب  و  

 ات  ف  ل  الم   إعداد   م  هأ تأ م  ه  مأ  ونأ كأ الضباط، بحيث ت   ، بما فيهم بعضأ سطينية  ل  الف   الشرطة   عناصر   ن  م   اعنصرً 

م، ه  فيها بتسليم   المأقيمين   ول  الد   ة  ب  طال  مأ ل   ؛م  ه  ق   ح  ب   صادرة   قضائية   أحكام   ب  ج  و  مأ ب   سطينيين  ل  ف   طلوبين  م  ل   القانونية  

 .209سطين(ل  نتربول ف  إى )م  وهذا ما يأس  

 حة الجريمة نتربول في مكاف  الإ  مة  منظ   رُ و  : د  4

 نة  الأجهزة المكو    ن اختصاصات  ذلك م   سأ م  ل  ت   نأ ك  م  يأ  ها، ولكن  دوار  وأ   اهلاختصاصات   مة  المنظ   ستورأ دأ  ض  ر  ع  ت  ي   م  ل  

 :210في الآتي الاختصاصات   إجمالأ  نأ ك  م  يأ  ة  عام   ة  ف  ص  ب  و   ،المنظمة   ستورأ ها دأ كوين  ت   د  د  ، والتي ح  ة  م  نظ  لمأ ل  

في  ركزية  الم   الوطنية   كاتب  الم   ن  م   مةأ المنظ   مأ ل  س  ت  م، حيث ت  ر  ج  يمة والمأ تجميع المعلومات المتعلقة بالجر  -أ

هذه البيانات  ن  ها وتنظيمها، وم  بتجميعها وترتيب   ومأ قأ وت   ،والمعلومات   البيانات   الأعضاء تلك   ول  الد  

 ى في مكافحة الجريمة الدولية.بر  كأ  أهمية   ذاتأ  أرشيفية   قاعدة   نأ و  ك  ت  ت  

وذلك بمساعدة أجهزة الشرطة في تلك الدول  ،الهاربين   المجرمين   ط  ب  في ض   الدول   ع  التعاون م   -ب

 .الهاربين   بالمعلومات المتوفرة لديها عن المجرمين  

                                                           
، 29/9/2017ن"، يْ دَّ نجاز دبلوماسي ذو حَ إِ : للإنتربول سطينَ لَ أيسر العيس، موقع رأي اليوم، مقال بعنوان "انضمام فِ  208

 .http://www.raialyoum.com/?p=751633، على الرابط: 2023يونيو/ حزيران  2تاريخ الزيارة: 
 .11-10، ص2017نضمامِ فلِسَطينَ للإنتربول، جامعة بيرزيت، رام الله، علاء الرمال، أثرُ ا 209
، رسالة ماجستير، جامعة النيلين، في الدول النامية راتِ حة المخد ِ مة الإنتربول في مكافَ منظَّ  رُ وْ دَ مكاوي محمد عبد الله،  210

 .17-16، ص2005السودان، 
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لى جانب   الهياكل الأمنية التابعة للدول الأطراف للقبض على  ف  بين مختل   الشرطي    العمل   اهتمامها بتنسيق   وا 

المطلوبين، باعتبارها امتداداً لعمل الهياكل  تسليم   ات  ي  نتربول بسب تفعيل آل  الإ منظمةأ  اهتمت  المطلوبين، 

والتنظيمات الإجرامية إلى تدويل أنشطتها المحظورة، بنشر أفرادها  المجرمين   ي  ع  س   الشرطية، خاصةً أمام  

 .211هاكات  حر  ت   مجال   ها، وتوسيع  نفوذ   ، وتدعيم  جديدة   لاكتساح مناطق   م  العال   أقطار   ف  مختل   ر  ب  ع  

على  القضاء   نتربول على المستوى التشريعي محاولةأ الإ ها منظمةأ جت  التي اهتمت بمعال   الرئيسية   سائل  الم   ن  م  و  

وقد  ،بين الدول الأعضاء، على مستوى المفاهيم القانونية المرتبطة بمجال مكافحة الجريمة شريعي   الت   ن  التبايأ 

 ن  م   الوقاية   عملية   م  ه  التي تأ  الأساسية   القانونية   المفاهيم   لأغلب   د  ح  و  مأ  تعريف   ع  ض  في و   المنظمةأ  ت  ساهم  

 منظمة   ر   ق  م  ب   د  للوقاية والتصدي للجريمة المنظمة الذي عأق   الخامسأ  ى المؤتمرأ ن  ب  الجريمة. وفي هذا الإطار ت  

 في نشاط   شخصين   ن  م   أكثر   م  ضأ ي   حاد  ات   ل  ها "كأ ف  ص  و  ب   مة  المنظ   داً للجريمة  ح  و  تعريفاً مأ  1996 ة  ن  نتربول س  الإ

ي إلى ارتكاب الجرائم الخطيرة، رم  ، ي  ، والانضباطأ الطاعةأ  هأ ، قوامأ محددة   و غير  أ طويلة   ، لفترة  محدد   نوعي   

ها أنشطت   عائدات   بييض  ت   ات  عملي   سهيل  ت  ل   ؛وق  الس   نيان  وبأ  العنف، مع الالتزام بهيكلية   ى وسائل  ت  ش   باستخدام  

 .212على الوسط السياسي والإداري والاقتصادي والقضائي" هيمنة   ط  س  على ب   والعمل   الإجرامية  

ا هل  ع  الأفراد واستقرار الدول، ج   الإجرامية، وخطورتها على أمن   للظاهرة   ر  المستم   التطور   أن   ى الباحثأ ر  وعليه ي  

ى ل  ث  المأ  يغة  الص    على إيجاد   ت  ل  م  التي ع   ولي   الد   المجتمع   أطراف   ف  على مختل   هأ ود  جأ وأ  ض  ر  ف   اواقعً  اأمرً 

 ها المنظمةأ أهم    ن  التي م  القادرة على تحقيق هذه الغاية  ات  الوسائل والآلي   عن   البحث   لال  خ   ن  ها م  ت  ح  كاف  مأ ل  

 نتربول(.)الإ الجنائية لشرطة  ل   الدوليةأ 

                                                           
211 Ades (B), op cit, P37. 

جريمة المنظَّمة في ظل الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، فائزة يونس الباشا، ال 212

 .43، ص1998القاهرة، 
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 في مكافحة جريمة تزييف العملة نتربول(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإ  ر  و  ثانياً: د  

 بين   ن  ك  م  مأ  طاق  ن   إلى تنمية التعاون المتبادل على أوسع   نتربول(المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإتهدف 

 الإعلان   ح  و  رأ قاً ل  ب  البلاد، وط   ف  بها في مختل   عمول  الم   القوانين   الجنائية في حدود ة  وليسي  البأ  لطات  الس   جميع  

بالسكرتارية العامة للهيئة الدولية  وثيق   على اتصال   مركزي   مكتب   دولة   ل   كأ ب   دأ وج  الإنسان. ويأ  قوق  حأ ل   العالمي   

هذا  أعمالأ  زأ وتترك   ،التزييف والتزوير بجرائم   يتعلقأ ما  المعلومات، وبكل    ل   كأ ب   لًا بأول  أو   هأ د  مأ للشرطة الجنائية ت  

 ن  م   كاملة   بمجموعات   ظأ ف  ت  ح  وهو ي   ،المعلومات والوثائق الخاصة بتزوير النقود والأوراق ع  م  في ج   المكتب  

 ةً تير بالمنظمة مجل  السكر  بإشراف   مأ س  هذا الق   رأ د  ص  . ويأ ة  ل  والمتداو   الصحيحة   ة  ني  الأوراق المالية والنقود المعد  

 فيها جميعأ  وتشتركأ  ،فة  عن النقود الصحيحة والمزي   قيقة  الد   يانات  الب   ر  ش  ن  ب   ومأ قأ ى )التزييف والتزوير( ت  م  س  تأ 

 .213هذا القسم متحفاً لأساليب التزييف والتزوير أ  ش  ن  وقد أ   ،البنوك ومؤسسات الائتمان

الجرائم الواقعة  ف  ختل  مأ ي ل  صد   في الت   ايًّ و  ي  ح  و   امهمًّ  أنتربول( دورً )الإ ة  الجنائي   رطة  للش   ة  ولي  الد   مة  لمنظ  ل   وعليه فإن  

 ن  م   في مجموعة   أساسي    بشكل   رأ و  هذا الد   رأ ه  ظ  ، وجرائم تزييف العمل بشكل خاص، وي  عام    على العمل بشكل  

 ة  والوطني المركزية   كاتب  الم   ن  طلب م  النتربول، وذلك بعد الإ ل  م  ع  ل   ت  اللغا ف  بمختل   الصادرة   ة  ولي  الد   رات  ش  الن  

 .214ومحكمة روندا ،كالمحكمة الجنائية الدولية ،دة  ح  المت   للأمم   التابعة   ة  ي  ول  الد   م  حاك  والم  

على مستوى  راتأ ش  ها هذه الن  نأ في الأمور المالية التي تتضم   العملة   تزييف   نتربول في مكافحة  الإ رأ و  د   لأ ث  م  ت  وي  

بالاقتصاد العالمي،  ة  الماس   الخطيرة   الجرائم   ن  باعتبارها م   دة  ومقل   فة  مزي   ملات  عأ  ت  لاداوأ النقد العالمي في ت  

التي  فة  المزي   ة  قدي  الن   ملات  العأ  وأنواع   أشكال   ل  كأ  نأ بالعملة المزيفة، تتضم   ة  الخاص   رات  ش  الن   تلك   أن   جدأ ن   حيثأ 

                                                           
 .32عبد القادر محمد دياب، مرجع سابق، ص 213
ع الِإلكتروني: النشرات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة بالمنظَّمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول(، على الموق 214

http:www.interpol.int/ar/internat. 
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عن  جديدة   ة  ي  ل  و  د   ة  ر  ش  ها ن  بشأن   رأ دأ ص  ي   ة  ف  ي  ز  مأ  جديدة   ملة  عأ  ل  ، وكأ الأعضاء   ل  و  الد   ن  م   دولة   ها في أي   طأ ب  ض   م  ت  

 .215نتربولالإ

، ملة  العأ  تزييف   جرائم   ةأ ح  كاف  ها مأ أن  ش   ن  م   وصيات  الت   ن  م   بمجموعة   الأعضاء   الدول   ت  ص  و  نتربول قد أ  وكانت الإ

التكنولوجيا في  استخدام   عأ ن  م  ت   كفيلة   إجراءات   خاذ  ات    لأ فأ ك  ها الداخلية ت  في تشريعات   ة  ي  قانون   صوص  ي نأ ن   ب  ها ت  أهم  

 ن  م   د  لية بالتأك  على البنوك والمؤسسات الما قابة والإشراف  بالر   ة  عني  الم   الأجهزة   ت  أوص   ، كذلك  ة  ي  المال   الجرائم  

ضافةً ل  و  ، ة  المالي   الجرائم   ة  ح  كاف  مأ ى هذه الجهات ل  د  ل   فيلة  ك   برامج   ود  جأ وأ   نتربول بضرورة  الإ ت  ص  و  أ   ق  ب  ما س  ا 

ة، كذلك ي  المال   م  ي الجرائب  رتك  مأ  ة  ق  لاح  مأ ل   الكاملة   ات  ي  لاح  الص   ي القانونية  ر   ح  الت   طات  لأ سأ  ح  ن  م  و   الأموال   ب  ق  ع  ت  

ِ  أ   ن  م   البيانات الفنية   وقواعد   ة  يداني  الم   ة  د  والمساع   الجنائية   الأدلة   ص  خأ فيما ي   الإنتربول الإسناد   برامجأ  رأ س   ي  تأ  ل ج 

 .216ملات  العأ  تزييف   على مكافحة   الأعضاء   لدان  البأ  مساعدة  

ضافةً لذلك  الوسائل الوقائية في إطار  ن  م   نتربول( مجموعةً طة الجنائية )الإللشر  الدوليةأ  المنظمةأ  مأ د  خ  ست  ت  وا 

منظومات الاتصال  ن  م   العملة، بالاعتماد على مجموعة   تزييف   حة الجرائم الماسة بالعملة بما فيها جرائمأ مكاف  

 إن  ، وعليه ف217بمنظومة الاتصال المأمونة فأ ر  ع  الحديثة، وكذلك مجموعة من النشرات الدولية، وما يأ 

 ن  م   الاعتماد على مجموعة   خلال   ن  العملة، وذلك م   زييف  ت   حة  في مكاف   ومهم    احترافي    ور  د  ب   ومأ قأ الإنتربول ي  

 ها:أهم    ن  التي م  الوسائل 

 

                                                           
، الكتاب شوة واختلاس المال العاموالرَّ  قانون جرائم التزييف والتزويرأحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة:  215

 .651، ص1997الخامس، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 
 .82-81رتيبة بوهنيبة، مرجع سابق، ص 216
وني، منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول": آلِيَّة لِمُكافَحَةِ الجريمة المنظَّمة، مجلة آفاق علمية، المجلد محمد رحم 217

 .73، ص2019، العدد الرابع، جامعة أحمد دارية، الجزائر، 11رقم 
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 أولًا: نظام النشرات الدولية

لإنتربول الرسمية )الإسبانية، والإنجليزية، ا ل  م  ع   غات  لأ ب   رأ دأ ص  ت   ث  ح  ب   رةأ ها "مذك   بأن   ةأ ولي  الد   النشرةأ  فأ ر  تأع  

الدولية التابعة للأمم المتحدة )المحكمة  حاكم  المركزية الوطنية والم   كاتب  الم   ن  م   ب  ل  ط  والعربية، والفرنسية( ب  

. 218ن"و  يأ ل  راي  س  حكمة الخاصة ل  دا، والم  ان  و  ر  الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية ل  

 :منها، وذلك كما يأتي ها والهدف  ألوان   ب  س  على ح   ةأ ولي  الد   تأ راش  هذه الن   عأ وتتنو  

خضراء، و )حمراء،  ألوان   عن الإنتربول إلى خمسة   الصادرةأ  الدوليةأ  راتأ ش  الن   مأ س  ق  ن  ت  على حسب اللون:  -أ

الجرائم التي  عأ و  التي تنشر فيها ون   والحالاتأ  العقوبة   له درجةأ  ن  و  ل   سوداء(، وكل  و صفراء، و زرقاء، و 

 .219فيها رأ دأ ص  ي  

، أنواع   ة  د  إلى ع   الهدف   ب  س  عن الإنتربول ح   الصادرةأ  الدوليةأ  راتأ ش  الن   مأ س  ق  تأ الهدف:  ب  س  على ح   -ب

 وق  سأ  في الحفاظ على الجنائية الدولية المستمر   الشرطة   يأ ع  في هذا الإطار هو س   المقصودأ  فالهدفأ 

 ن  م   العملة   تزييف   جرائم   أن   العملات المزيفة المختلفة فيه، وذلك على اعتبار   ل  داوأ ت   ن  النقد العالمي م  

 ر  و  ، وأيضاً صأ فة  المزي   ملات  العأ  ل   كأ ل   اضً ر  ع   راتأ ش  هذه الن   ، وتشملأ م  الجرائم الاقتصادية في العال  

 ملات  لعأ ر ل  و  صأ  ، وكذلك  الدول الأعضاء ن  م   دولة   ل   كأ ل   المركزي   بنكأ ال رأ ر   ق  يأ التي  الجديدة   العملات  

 .220ل  داوأ الت   ق  و  سأ  ن  ها م  ب  ح  س   الأعضاء   ل  و  الد   ن  م   لأي    المركزي   البنكأ  رأ ر   ق  التي يأ  ة  قدي  الن  

 

                                                           
ت الإنتربول، على الرابط: موقع المنظَّمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول(، الأمانة العامة للإنتربول، نشرا 218

www.interpol.int/ar/Internet.بدون تاريخ نشر ، 
 مَوْقِع المنظَّمة الدَّولية للشُّرطة الجنائية )الإنتربول(، الأمانة العامة للإنتربول، نشرات الإنتربول، مرجع سابق. 219
القانون الدولي العام والفقه الإسلامي، الطبعة  سعيد حمودة منتصر، الإرهاب الدولي: جوانبه القانونية، وسائل مكافحته في 220

 .129، ص2008الأولى، دار الفكر الجامعي، مِصر، 
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 ثانياً: المكاتب المركزية الوطنية

 ل  ص  و   ة  ق  ل  ح   ون  كأ ت  ل   الأعضاء   ل  و  ها في الد  إنشاؤأ  التي يتم   بأ كات  ها "الم  على أن   الوطنيةأ  المركزيةأ  بأ كات  الم   فأ ر  تأع  

 للإنتربول من ناحية   العامة   الأمانة   ين  ها وب  ين  ، وب  الوطنية   المكاتب   ين  ، وب  ولة  في الد   الشرطية   الأجهزة   بين  

 رائمأ بما فيها ج   ملة  العأ  جرائم   حة  كاف  مأ ل   الدولي    ن  لتعاوأ ا على تحقيق فعالية   هذه المكاتبأ  لأ عم  . وت  221أخرى"

 :ملة  العأ  تزييف   رائم  ج   ة  ح  كاف  مأ ل   ما يأتي على تحقيق   خاص    ه  ج  و  ب   ةأ المركزي   بأ كات  الم   لأ م  ع  ، وت  زييف  الت  

ع مكتب السكرتارية العامة على الاتصال المستمر م دولة   ل   في كأ  الوطني   ركزي  الم   بأ ت  ك  الم   لأ م  ع  ي   -أ

 بشكل   العملة   التقارير المتصلة بجرائم   واستقبال   رسال  ولية للشرطة الجنائية، بما ي شملأ إ  للهيئة الد

 .222مستمر   

 ملات  العأ  زييف  ت  ب   المتعلقة   والوثائق   المعلومات   ع  م  ج  ب   القيامأ  الوطنية   المركزية   المكاتب   ق  على عات   عأ ق  ي   -ب

 ة  ي  المال   الأوراق   ن  م   كاملة   جموعات  م  ب   الاحتفاظأ  ب  كات  على هذه الم   بأ ج  ي   لذلك   ؛ة  قدي  الن   ق  والأورا

 .223ة  ل  داو  ت  المأ  الصحيحة  

 ثالثاً: منظومة الاتصال المأمونة

 ة  ح  كاف  مأ ل   أساسي    ر  م  أ  ك   اعات  والقط لدان  البأ  ن  ي  ب   يانات  لب  ل   ة  ي  ل  بادأ ت   إلى عملية   المأمونةأ  الاتصال   منظومةأ  يرأ ش  تأ 

على  المعلومات   ل  بادأ ت   الإنتربول على تيسير عملية   ت  ل  م  ع   هذا الهدف   حقيق  ت   بيل  ، وفي س  ملة  العأ  زييف  ت  

                                                           
أمير فرج يوسف، الجريمة المنظَّمة والجهود الدولية والمحلية لمكافحتها، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، مِصر،  221

 .33، ص2015
 .185، ص2012دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن،  علي يوسف الشكري، المنظَّمات الدولية، 222
 .651أحمد أبو الروس، مرجع سابق، ص 223
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 غلاق  وا    ة  ف  ي  ز  المأ  ة  قدي  الن   وراق  الأ ة  ر  صاد  مأ  ل  ث  ، م  ة  ي  ات  ي  ل  م  الع   ل  سائ  الم   ن  أ  ش  ب   الأطراف   د  د   ع  ت  والمأ  نائي   الث   ين  يد  ع  الص  

ر  ص  لا الح   ثال  الم   بيل  على س   شروعة  الم   ر  ي  غ   باعة  الط    ت  لا  ح  م  
224. 

 لإنتربول في فلسطين )إنتربول فلسطين(ل   المركزي   بُ ت  ك  الم  

 27للشرطة الجنائية )الإنتربول( بتاريخ  ة  ولي  الد   ة  م  الكاملة في المنظ   ة  ي  ضو  على العأ  سطين  ل  ف   دولة   ول  صأ حأ  بعد  

 ون  كأ ي   على أن   ة  ولي  الد   الجنائية   رطة  للش   المركزي    المكتب   على إنشاء   سطينأ ل  ف   ت  ل  م  ، ع  2017سبتمبر/ أيلول 

ن الفرنسية، و  يأ ل   دينةأ ها م  ر  ق  م  لإنتربول، و ل   ة  العام   الأمانة   ن  ي  ب  و   سطينية  ل  الف   ة  الأمني   الأجهزة   ن  ي  ب   صال  ات    ة  ط  ق  نأ 

 ن  ( م  32، 31) ن  ي  ت  الماد   ص   ن  طبيقاً ل  ت   جاء   الأعضاء، وهذا الإجراءأ  ل  و  لد  ل   المركزية   ب  كات  باقي الم   ع  م   وكذلك  

ا . أم  225سطين مدينة رام اللهل  ول ف  نتربإ بأ ت  ك  م   دأ واج  ت  ي  ، و  نائية  الج   رطة  لش  ل   ة  ولي  الد   ة  م  ظ  ن  مأ ل  ل   الأساسي    القانون  

 طات  لأ الس   ن  ي  ب   ن  عاوأ الت   ة  ه  ج   ثابة  م  هو ب   كتب  هذا الم   أن   دأ ج  نا ن  سطين، فإن  ل  إنتربول ف   ب  كت  م   ل  م  ع   ات  ي  آل   ن  أ  ش  ب  

 ص  خأ فيما ي   ة  العام   يابة  الن    ن  ة، أو ع  سطيني  ل  م الف  حاك  الم  ع ن  ادرة  الص   رارات  الق   نفاذ  لإ    ة  ط  ق  ، ونأ ة  ولي  والد   ة  سطيني  ل  الف  

 .226دالة  الع   ه  ج  و   ن  م   ن  ي  ب  الهار   ن  ي  م  ر  ج  المأ 

ها م  ه  ، أ  عوبات  الص   ن  م   جموعةً م   هأ واج  يأ  ملة  العأ  زييف  ت   م  رائ  ج   ة  ح  كاف  الإنتربول في مأ  ر  و  د   أن   ر  ك  الذ   ب   يرأ د  الج  و  

في تكنولوجيا الحواسيب والتصوير  الحديث   قني   الت   ر  و  ط  الت   ب  ب  س  ب   ة  ف  ي  ز  المأ  ملات  عأ ل  ل   هلةأ الس   نتاج  الإ ةأ عملي  

 .227كلفةالت   نخفضةأ مأ  صنيع  الت   ات  د  ع  مأ  الفوتوغرافي، كذلك فإن  

                                                           
 .71جهينة بوكوبة، مرجع سابق، ص 224
، 2020يناير/ كانون ثاني  14مَوْقِعُ الشُّرطةِ الفِلسَطينيةِ على الإنترنت، صفحة بعنوان "إنتربول فِلسَطين"، تاريخ النشر:  225

 .palpolice.ps/specialized-departments/218601، على الرابط: 2023يونيو/ حزيران  7لزيارة: تاريخ ا
الجريمة المنظمة في فِلسَطين، رسالة ماجستير، جامعة  التعاون الشرطي الدولي ودوره في مكافحةمعاذ زياد أحمد،  226

 .51، ص2019النجاح الوطنية، نابلُسُ، 
يناير/  4بعنوان "تزييف العمُلة"، تاريخ النشر:  مة الدولية للشرطة الجنائية )الانتربول(المنظَّ نشرة دولية صادرة عن  227

 .https://www.interpol.int/ar، على الرابط: 2017كانون ثاني 
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 صعوبات على المستوى الاجرائي لمكافحة تزييف العملةالمبحث الثاني: 

، ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ه  واج  مأ ل   ة  جرائي  الإ ة  ولي  والد   ة  الإقليمي   عوبات  الص   أهم   ث  ح  ب  في هذا الم   ضأ ر  ع  ت  س  ن  

 ة  ح  كاف  مأ ب   ة  المختص   ة  ي  الإقليم   مات  ظ  ن  المأ  و  أ   ات  فاقي  الات    ن  م   مجموعة   في هذا الإطار   ة  الإقليمي   بالجهود   والمقصودأ 

الأوروبي، أو  حاد  الات    إطار   الأوروبية تحت   ل  و  في الد   ، كما هو الحالأ زييف  الت   بما فيها جرائمأ  ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة  

 العربية. الدول   جامعة   الدول العربية تحت إطار  

 واجهة  مأ ل   ة  دولي   جرائية  وا    ة  وعي  موض قواعد   جود  وأ  على ضرورة   ةأ ولي  الد   ةأ القانوني   صوصأ والن   اتأ الاتفاقي   ت  د  ك  أ   فقد  

على  ة  ر  د  قأ  ذات   والقواعدأ  صوصأ هذه الن   ونأ كأ ت   ، بحيثأ خاص    كل  ش  ب   العملة   زييف  ت   ، وجرائم  عام    ل  ك  ش  ب   الجرائم  

الأولى  في ناحيتين: لأ تمث  ت   العملة   تزييف   جريمة   ة  ه  واج  مأ  بأن   القولأ  نأ ك  م  الجرائم، وعليه يأ  ن  م   هذا النوع   ة  ه  واج  مأ 

، ملةبالعأ  ة  والماس   ها المرتبطة  ر  و  صأ  دأ د   ح  وتأ  م  الجرائ   تلك   ن  م   د  حأ ت   ات  وآلي   قواعد   ع  ض  في و   لأ ث  م  ت  ت   موضوعية   ناحية  

 . ة  وضوعي  الم   لقواعد  ل   التنفيذية   ات  في الآلي   ل  المتمث    جرائي   الإ   في الجانب   لأ ث  م  ت  ت   الثانيةأ  احيةأ الن  و 

الدولي والإقليمي بالوقوف عند على المستوى  العملة   تزييف   جريمة   ة  ه  واج  مأ عن  في هذا المبحث   ثأ د  ح  ت  ن   وعليه  

 م  سليت   ة  ي  ف على آل  ر  ع  وكذلك الت  )المطلب الأول(،  العملة   زييف  ت   جريمة   ة  ه  واج  مأ ل   ولي   الد   ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ  

 الإقليمية   الجهود   ض أهم   ر  ع   م  ث   ن  وم  )المطلب الثاني(،  ملة  العأ  زييف  ت   ة  ه  واج  مأ ل   ة  مهم   سيلة  و  ك   ين  جرم  المأ 

 )المطلب الثالث(. ملةالعأ  زييف  ت   ريمة  ج   واجهة  مأ ل  

 التعاون الدولي في مواجهة جريمة تزييف العملةصعوبات المطلب الأول: 

 ،ة  ن  تعاو  المأ  ل  و  الد   صلحة  م   حقيق  ت   ل  ج  أ   ن  م   م  العال   ل  و  دأ  ن  ي  ب   المبذولةأ  "الجهودأ  هأ على أن   ي  ل  و  الد   نأ اوأ عالت   فأ ر  يأع  

"، ة  والأمني   ة  والاقتصادي   والاجتماعية   ياسية  الس    يات  د   ح  الت   ة  ه  واج  ، ومأ ن  ي  ي  ل  و  الد   م  ل  والس    ن  م  الأ   حقيق  ت   بيل  وفي س  
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 أجهزة   عن طريق   ملة  العأ  جرائم   ة  ح  كاف  مأ ها ل  ين  عاونية فيما ب  ها الت  هود  جأ  ة  كاف   ت  ل  ذ  ب   ل  و  الد   أن   دأ ج  وفي ذلك ن  

 ئي   ضاالق   ن  عاوأ ، إضافةً إلى الت  الأعضاء   ل  و  الد   ن  ي  ب   رطي   الش   الأمني    ن  عاوأ الت   وتشجيع   ى إلى تعزيز  ع  س  ت   رطية  شأ 

 .228ملات  العأ  زييف  ت   ة  ر  ظاه  ي ل  د   ص  لت  ل   الهادف   ي   ل  و  الد  

ذلك في  رأ ه  ظ  ، وي  ة  ل  تداو  المأ  ملة  العأ  ماية  ح  ل   ضاءأ بها الق   ومأ قأ التي ي   ة  المهم   دوار  في الأ   ضائي  الق   نأ عاوأ الت   لأ ث  م  ت  ي  

ها في ق   ح   ن  ي  ب   ها، وكذلك  قليم  على إ   نائي   ها الج  اختصاص   ة  س  مار  مأ ب   دولة   ل   كأ  استغلال   ين  ب   وفيق  الت   ة  ل  حاو  مأ 

 ل  و  على الد   نأ ي  ع  ت  "ي   هأ أن  على  المتحدة   الأمم   فاقية  ن ات   م   (18) ةأ الماد   ت  ص  ن  . وفي ذلك 229قاب  الع   ة  س  مار  مأ 

 قات  لاح  والمأ  حقيقات  في الت   ة  ل  تباد  المأ  القانونية   ة  د  ساع  المأ  ن  م   ن  ك  م  مأ  ر  د  ق   ر  ب  ك  أ   للأخرى نها م   ل  كأ  م  د   ق  تأ  ن  أ   الأطراف  

 دات  ن  ست  المأ  ول  صأ أأ  قديمأ نها ت  .... وم   ة  ي  فاق  الات    بهذه   شمولة  الم   بالجرائم   لأ ص  ت  فيما ي   ة  القضائي   جراءات  والإ  

 ضائية  الق   ساعدة  المأ  مأ د   ق  ، كما تأ ةأ ي  والمال   ةأ ي  ف  ر  ص  والم   ةأ كومي  الحأ  تأ لا  ج  ، بما فيها الس   ة  ل  الص    ذات   ت  لا  ج  والس   

 .230 "اف  ر طالأ   ل  و  الد   وانين  ق  قاً ل  ف  و   وذلك   ،بالعملة   ة  الماس   الجرائم   ة  ح  كاف  في مأ  ة  ل  باد  ت  المأ 

ضاف  و    إلى أي    أو   ة  ل  و  الد   ل  داخ   واء  س   ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ب  ك  رت  مأ  ةأ ق  لاح  مأ  ضاء  الق   ق  على عات   عأ ق  ي   ق  ب  ما س  ةً ل  ا 

 .231إليها ب  ر  ى ه  خر  أأ  دولة  

 والإنابة   ين  م  ر  ج  المأ  سليم  نها ت  م   دأ ج  ن   ضائي   الق   ن  عاوأ في الت   ة  م  ستخد  المأ  ات  ي  والآل   الوسائل   وبالحديث عن أهم   

 ة  ل  و  في د   ة  ضائي  الق   لطة  الس   ن  م   ة  ي  عن  الم   ل  و  في الد   ة  ضائي  الق   لطة  الس   ب  ل  في ط   لأ ث  م  ت  التي ت   ة  ي  ول  الد   ة  ضائي  الق  

 ل  داخ   ر  ظ  ن   ل   ح  ى م  عو  د  ب   قأ ل  ع  ت  ي   اقضائيًّ  جراءً إ   رأ ةً عنها، وهو بذلك يأعتب  ياب  ن   حقيق  الت   جراءات  إ  ب   يام  ى الق  ر  خ  أأ 
                                                           

 .70جُهَيْنَة بوكوبة، مرجع سابق، ص 228
 .95عبد المنعم سليمان، مرجع سابق، ص 229
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب ، مة عبر الوطنيةة المنظَّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم 230

وثيقة الأمم ، 2000تشرين الثاني/نوفمبر 15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في  25قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .A/RES/55/25المتحدة 

 عَبْرَ الوطنية. المُنظََّمَةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة من المرسوم الصادر بالتصديق على اتفاقية  16/3المادة  231
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 حقيقاتأ والت   ين  م  جر  المأ  سليمأ ت   ات  ي  والآل   الوسائل   ن  ينا أيضاً م  د  ل   دأ ج  و  بها، ويأ  طة  رتب  المأ  ة  ولي  الد   ة  الإقليمي   دود  الحأ 

ل  و  الد   ن  ي  ب   شتركةأ المأ 
232. 

 ونأ كأ وى الدولي، وي  على المست الوطنية   ملة  لعأ ل   طلوبة  الم   ماية  الح   ه  جأ و  في أ   ع  س  و  الت   رورة  ض  ى ر  ن   طار  وفي هذا الإ  

، والمرتبطة الجرائم   ن  م   هذا النوع   ة  ح  كاف  في مأ  ريعة  الس   مية  العال   التكنولوجية   رات  و  ط  الت   ة  ب  واك  مأ  لال  خ   ن  م   ذلك  

والتي  ر  و  ط  الت   ذلك  ل   ها نتيجةً قديرأ ت   عض  على الب   بأ عأ ص  قد ي   رائم  ج   نأ و  كأ ت   نها، وهي بذلك  م   عأ ر  ف  ت  ى، وت  خر  أأ  رائم  ج  ب  

 عوبةً صأ  لأ ث   م  ، بما يأ مميز   تقني    بشكل   ملة  العأ  زييف  ت   يعأ ط  ست  ت   وحديثة   متطورة   وتقنيات   أجهزة   ل   في ظ   ت  ر  ه  ظ  

 .ة  ف  ي  ز  المأ  ملة  العأ  ن  م   الصحيحة   ملة  العأ  حديد  ت   ن  م   فراد  على الأ  

دأ   في الدولة   زييف  الت   رائم  ج  ل   بالنسبة   ي   جرام  الإ   شاط  الن   صار  ح   ل  ج  أ   ن  م   اقائمً  ايًّ ل  و  د   انً عاوأ ت   هناك   أن  ولذلك ن ج 

إذا ما  وكذلك   ،دولة   في أي    ة  ل  م  عأ ل  ل   ديد  ج   صدار  إ   ل   كأ ب   ها بانتظام  ض  ع  ب   خطار  في إ   ذلك   لأ ث  م  ت  ي  و   المختلفة،

الأخرى في  كاتب  الم   ن  م   مكتب   ل  خطر كأ يأ  ها ما عدا ذلك  استعمال   بطال  لإ    واء  س   ل  داوأ الت   ن  م   ة  ل  م  عأ  أي   سحبت  

في الأوراق  عن التقليد   خطارأ الإ   ونأ كأ وي   ،ة  ف  ي  ز  مأ  قود  نأ ل   ف  ش  ك   أي    عاً عن  ناف   راهأ ما ي   دود  الأجنبية في حأ  البلاد  

 ن  و  ها دأ أوراقأ  ونأ كأ التي قد ت   صدار  الإ   ة  ه  ج   معرفة  ب   ومأ قأ ي   قليد  لت  ل   فني    ف  ص  و  صحوباً ب  البنكنوت أو العملة الورقية م  

 ن  أ  الش   ي  ذ   المركزي    إلى المكتب   قليد  زاً للت  ج  و  خطاراً مأ إ   الحيطة   ي  خ   و  ت   ع  البوليس م   طاتأ لأ سأ  لأ س  ر  ما تأ ك   .واهاس  

 وأحوال   زييف  ضايا الت  ق   مات  حاك  مأ ب   ب  كات  الم   ن  م   مكتب   ل  كأ  رأ ط  خ  ا يأ كم الفني    ف  ص  والو   بالإخطار   خلال  الإ   ن  و  دأ 

 فائدة   ذات   ونأ كأ التي ت   المعلومات   ل   كأ  ع  م   ن  ك  م  أ   كاتهم إن  ر  وأيضاً ح   .م  ه  بعاد  ا   و   م  ه  ت  دان  ا  و  ن  ي  ف  ي  ز  على المأ  ض  ب  الق  

                                                           
، 2006هشام مبارك، تسليم المجرمينَ بين الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة،  232

 .346ص
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ما  إيضاح   ع  م   قليد  الت   ن  م   ف  ش  توغرافية كذلك تفاصيل ما كأ رهم الفو و  صماتهم وصأ أوصافهم وب   وعلى الأخص   

 .233ل  داوأ لت  ل   طروحة  الم   ة  ف  ي  ز  المأ  ة  ل  م  العأ  ل   كأ  ط  ب  ض  ى إلى أد   هذا الكشفأ  إذا كان  

 الأمم   اتفاقية   في إطار   ي   ل  و  الد   ن  عاوأ ها للت  حكام  في أ   عأ ض  خ  ت   ملة  العأ  زييف  ت   جرائم   فإن   ق  ب  ناءً على ما س  ب  و  

 ضائي  الق   ن  عاوأ الت   ذلك أن   ؛ة  م  المنظ   الجرائم   ن  ها م  باعتبار   الحدود   ر  ب  ع   ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة  

 ة  س  مار  مأ  رورة  ض   ن  ي  ها، وب  م  إقلي دود  على حأ  ها الجنائي   اختصاص   ة  س  مار  في مأ  ة  ل  و  د   ل   كأ  استقلال   ن  ي  ب   قأ ف   و  يأ  ولي  الد  

 .قاب  ها في الع  ق   ح  

 ن  م   وع  هذا الن  ل   ة  ن  و   ك  المأ  الأفعال   بيعة  ط  ل   ودأ عأ ي   ي   ل  و  د   ع  طاب  ب   -ملة  العأ  زييف  ت   ها جرائمأ وأهم  - ملة  العأ  رائمأ ج   متازأ ت  

 بأ ت  ر  ت  ي   ملة  العأ  جرائم   ى فإن  خر  أأ  ن واح   ن  م  ، و  ناحية   ن  م  ، هذا دولة   ن  م   أكثر   ح  صال  م  ب   س  م  ت  ها ، باعتبار  الجرائم  

 سؤولةأ الم   طاتأ لأ الس   وم  قأ ت   ن  أ   بأ ج  و  ، ب ما يأ ع  واس   طاق  على ن   ي   قد  الن   ظام  الن    باستقرار   ة  مومي  العأ  قة  الث    ةأ ع  ز  ع  عليها ز  

يقاع  ت  ق  لاح  ها ومأ ت  ح  كاف  مأ  بيل  في س   ةً خاص   إليها نظرةً  ر  ظ  بالن   دولة   ل   عنها في كأ  ، 234يهاب  ك  رت  مأ  ق   ح  ب   العقوبة   ها وا 

، ملة  العأ  زييف  ت   ، بما فيها جرائمأ ة  م  ظ  ن  المأ  ريمة  لج  ل   كافحة  المأ  ة  ولي  الد   ات  ي  فاق  الات    ن  م   ديد  الع   برامأ إ   م  ت  ناءً عليه وب  

ها، ت  ح  كاف  مأ ل   ي   ل  و  الد   ن  عاوأ على الت   شديد  الت   ع  ها، م  طبيق  ت  ب   ل  و  لد  ل   ةً م  ز  ل  وصاً مأ صأ نأ  تأ افاقي  هذه الات    نأ م  ض  ت  ت   حيثأ 

 ملة  العأ ب   ة  الماس   رائم  لج  ل   ة  ح  كاف  المأ  ة  ولي  الد   ات  فاقي  الات    ن  ع   ديث  لح  ل   هأ خصيصأ ت   م  ت  ي  س   ب  ل  ط  هذا الم   فإن   ولذلك  

 ببحث   نقومأ ذلك س   د  ع  ب   م  ثأ )أولًا(،  ود  دأ حأ ل  ل   ة  ر  العاب   ة  م  ظ  ن  المأ  ريمة  لج  ل   ة  ح  كاف  المأ  ة  ولي  الد   ات  فاقي  الات    د  ن  ع   قوف  بالوأ 

  )ثانياً(. ة  ي  ل  و  الد   ات  فاقي  في الات    ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  ه  جأ و  أ  

                                                           
 .31عبد القادر محمد عبد الرحمن دياب، مرجع سابق، ص 233
مد السراني، فاعلية مهارات المحقق الجنائي في التحقيق في جرائم تزييف العمُلة، رسالة عبد الله بن سعود بن مح 234

 .33، ص2005ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، السعودية، 



91 
 

 مة العابرة للحدودلجريمة المنظ  لًا: الاتفاقيات الدولية المكافحة لأو  

 ةأ ولي  الد   شريعاتأ والت   اتأ ي  فاق  ها الات   ت  ل  و  التي أ   دود  حأ ل  ل   العابرة   ة  م  ظ  المأن   الجرائم   ن  م   ملة  العأ  زييف  ت   رائمأ ج   رأ ب  ت  ع  تأ 

في  الواردة   صوص  الن   ن  م   جموعة  م   ل  لاخ   ن  م   ذلك   رأ ه  ظ  ، وي  واضحة   ورة  صأ ها ب  جريم  على ت   ص   بالن   اكبيرً  ااهتمامً 

 م  العال   أن   ب  ب  س  ب   ذلك  و  خرى،الأ ة  ولي  الد   رات  المؤتم   بعض   عن   الناتجة   يات  وص  الت   عض  ، وب  ة  ي  ول  الد   ات  ي  فاق  الات   

 ورأ هأ ظأ عليه  ب  ت  ر  بضائع، وهذا ما ت  ، وانتقال رؤوس الأموال والة  لكتروني  الإ جارة  الت    جال  في م   كبيرةً  ورةً ث   دأ ه  ش  ي  

 اسم   تحت   هذه الجرائم   صنيفأ ت   م  ت   ، ولذلك  ع  واس   طاق  على ن   زوير  والت   زييف  الت   عمال  أ   سأ مار  تأ  ة  ي  ل  و  د   صابات  ع  

 ، والتي تقومأ 235اصةالخ ة  الإجرامي   الجمعيات   أو   مات  ن المنظ  م   بها مجموعة   دأ ص  مة(، والتي يأق  )الجرائم المنظ  

و  جأ أنواع   ة  بكاف   قود  والن   على العأملات   الاعتداء   أعمال   بعض   ة  س  مار  مأ ب   أخرى،  ل  و  بها في دأ  ل  عامأ ها للت  ها، ثم تأر 

هذه  شاط  ن   حة  كاف  مأ مات دولية ل  هناك منظ   تنشأ   أن   روري   الض   ن  م   كان   لذلك   ؛م  ه  واكتشاف   م  ه  ت  ق  لاح  مأ  ن  و  دأ  ة  ل  و  لأ ي  لح  ل  

 أساس   وفير  ت   ب  ج  و  ت  ا اس  م  ، م  صابات  هذه الع   شاط  ن   تابعة  ها مأ لأ و   خ  التي تأ  ةأ ي  ل  و  الد   ةأ ف  ها الص   ل   رأ ف  و  ت  ، ت  صابات  الع  

 .236القانونية ماية  ح  ال وفير  ت   ن  م   مات  ظ  ن  هذه المأ  ين  مك  ت  ول   ل  و  ى الد  على مستو   الأفعال   هذه   جريم  ت  ل   قانوني   

مة، والواردة في المأنظ   الجرائم   جريم  ت  ب   قة  المتعل    ة  القانوني   صوص  الن   أهم    استعراض   لأ حاو  نأ  ب  ل  ط  وفي هذا الم  

 :، وذلك على النحو الآتيلحدود  ل   العابرة   مة  المنظ   لجريمة  ل   ة  ح  كاف  الاتفاقيات الدولية المأ 

 2001نة اتفاقية بودابست لس: 1

ها وقيعأ ت   م  ي( وت  ن  و  أو الك   ،أو الإجرام الافتراضي ،ة الإجرام السيبيري ح  كاف  )مأ  ة  ي  فاق  أيضاً بات    ةأ ي  فاق  الات    ى هذه  م  س  تأ و  

الإلكترونية في "ظهور الثورة  فيها على أن   أكيدأ الت   م  ت   ةً ي  يضاح  إ   ةً ر  ك   ذ  مأ  هذه الاتفاقيةأ  نأ م  ض  ت  ، وت  2001 في العام  

                                                           
 .6، ص2000، صردار النهضة العربية، القاهرة، مِ ، مةالجريمة المنظَّ هدى حامد قشقوش،  235
ِ ا للقانون العُ قً فْ الإلكتروني وَ ظمة الدفع الخاطري، أن فيصل بن حمدان 236 ، جامعة السلطان قابوس، رسالة ماجستير، ماني 

 .51، ص2018سلطنة عُمان، 
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 طاقات  في ب   زويرأ والت   والاحتيالأ  ش  نها الغ  م  و   ،الاقتصادية   الجرائم   ن ارتكاب  م   ف  ضاع   علومات  الم   م  عال  

 ت  ن  م  ض  ت  أيضاً "، ل  داوأ لت  هدفاً ل   ت  ح  أصب   الآلي    ب  الحاس   ها بواسطة  لأ داوأ ت   م  ت  التي ي   ةأ المالي   فالأصولأ  ،الائتمان  

هذه  ن  م   السابعة   ة  الماد   أن   دأ ج  ، وكذلك ن  علوماتي   الم   جرام  بالإ   متعلقة   قانونية   صوص  نأ  ة  د  ع   ةأ ه الاتفاقي  هذ

"، ق   ح   ه  ج  و   ن  و  دأ ب  و   د  ص  عن ق   ب  ط  أو ش   و  ح  أو م   عطيل  أو ت   فساد  أو إ   "إدخال   هأ على أن   زوير  الت   ت  ف  ر  ع   الاتفاقية  

 و  ح  والم   فساد  والإ   عطيل  والت   كالإدخال   ةً د  د   ع  ت  مأ  ات  ي  وك  لأ سأ  نأ م  ض  ت  ي   ق  ب  ما س   ب  س  على ح   زوير  الت   إن  ف وبذلك  

 حيحة  ص   ر  ي  غ   يات  ط  ع  ، والحصول على مأ ق   ح   ه  ج  و   ون  دأ ب  و   د  ص  ق   عن   ةً ب  رتك  مأ  ون  كأ ت   أن   اشتراط   ع  ، م  ب  ط  والش  

 ة  الماد   أن   دأ ج  ن   . كذلك  237ةً وأصلي   حيحةً ص   الوسائطأ  تلك   كانت   ما لو  ك   ع  و  رأ ش  م   ر  ي  غ   ريق  ط  ها ب  ل  استعما ف  د  ه  ب  

 إجراءات   أي   أو   شريعية  الت   جراءات  الإ   ذ  خ  ت  ي   أن   ف  ر  ط   ل   على كأ  بأ ج  "ي   هأ على أن   ص  نأ ت   ة  الاتفاقي   ذات   ن  م   الثامنة  

 ر  ي  لغ  ل   مالي    ر  ر  ض   حداث  في إ   بأ ب  س  ت  ي   ل  ع  ف   جريم أي   ، وت  الوطني    لقانون  عاً ل  ب  ت   جريم  لت  ل   ضرورية   اهن  ى أر  ى ي  خر  أأ 

 ش   لغ  ل   ة  ه  شاب  مأ  ة  إجرامي   ة  ي  ن   أي    و  أ ش   الغ   ة  ي  ن  ب   الآلي    ب  على الحاس   الاعتداء   ريق  ط   عن   ق   ح   ه  ج  و   ن  و  دأ ب  داً و  م  ع  

 ".ل  ع  الف   ب  ك  ت  ر  مأ ل   اقتصادية   ة  ع  ف  ن  على م   ق   ح   ن  و  دأ ب   صول  الحأ  ل  ج  أ   ن  م  

 2012: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2

على المستوى  اتية  المعلوم الجرائم   حة  كاف  مأ  ف  د  ه  ب   ة  العربي   ول  الد   جامعة   ن  م   برعاية   ة  هذه الاتفاقي   دأ ق  ع   م  ت  

من الناحية  العربي    على الأمن   للحفاظ   السلبية   والآثار   هذه الجرائم   ر  ط  خ   ن  م   د   لح  الإقليمي العربي، ول  

 .238المعلوماتية

                                                           
، 2003 صر،جرائية لجرائم المعلوماتية. دار النهضة العربية، القاهرة، مِ الجوانب الموضوعية والإأحمد،  لههلالي عبد الإ 237

 .60ص
 .8ص هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، 238
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 ة  ه  ج  وأ  ن  م   علومات  والم   يانات  ب  العلى  عأ ق  التي ت   الاعتداء   أفعال   ت  م  ر  ها ج  أن   دأ ج  ن   هذه الاتفاقية   صوص  نأ  حليل  ت  وب  

 زوير  الت   على أن   ص  نأ منها ت   10رقم  ة  الماد   أن   دأ ج  ن  ، ف  خاص    بشكل   ي  علومات  الم   زوير  الت   ت  م  ر  ، وج  ة  عام   ر  ظ  ن  

 إحداثأ  ه  ن  أ  ش   ن  غييراً م  ، ت  في البيانات   الحقيقة   غيير  ت   ل  ج  أ   ن  م   علومات  الم   تقنية   وسائل   هو "استعمالأ  علوماتي  الم  

 شريعي  الت   ر  و  ط  الت   ت  ر  قد ساي   العربية   ة  الاتفاقي   بأن   القولأ  نأ ك  م  ". ويأ ة  حيح  ص   يانات  ب  ها ك  استعمال   ة  ي  ن  ب  ، و  ر  ر  ض  

 المعلومات   تقنية   سائل  و  ل   شروع  الم   ر  ي  غ   الاستعمال   جريم  ت  ب   ل  ث  م  ت   اقانونيًّ  اأساسً  ت  ع  ض  و  و   ،ستوى الدوليعلى المأ 

ي   علومات  الم   زوير  الت   فهوم  م   وضيح  ت  ل   امهمًّ  اأساسً  ون  كأ ت  ل   عام    ل  ك  ش  ب   الحقيقة   غيير  ت   ل  ج  أ   ن  م  
239. 

 ر الوطنيةعبمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة : اتفاقية الأمم ال3

ها لا آثار   ، باعتبار  مأ ها العال  دأ شه  التي ي   الجرائم   وأخطر   أهم    ن  م   اواحدً  لحدود  ل   العابرةأ  مةأ المنظ   الجريمةأ  لأ ث   تأم  

ن  نة  معي   دولة   حدود   عند   فأ ق  ت   إلى  ب  ه  ذ   ي  ل  و  الد   ه  ج  و  الت   أن   جدأ ، وبذلك ن  م  العال   ل  و  دأ  ة  كاف   شمل  ت  ل   د  ما تمت  ، وا 

 ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة   الأمم   ة  اتفاقي   وقيع  ت  ب   هودأ هذه الجأ  ت  ج  و   تأ ، و  الجرائم   ن  م   وع  هذا الن   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  اتفاقي   جود  وأ  رورة  ض  

 ة  الماد   ن  أ ، ونجدأ 2000نوفمبر/ تشرين ثاني  15في  المتحدة   م  م  لأأ ل   ة  العام   ة  الجمعي   ل  ب  ق   ن  م   مة  المنظ   الجريمة  

 ثلاثة   ن  م   ةأ ن  و  ك  المأ  ها "تلك الجماعةأ على أن   م  المنظ   جرام  الإ   ذات   ماعة  الج ت  ف  ر  ع   ة  هذه الاتفاقي   ن  م   الثانية  

 الجرائم   ن  م   ر  أو أكث   واحدة   جريمة   ارتكاب   ف  د  ه  ب   جدير   عل  ف  ب   ومأ قأ ت  و   طويلة   ة  زمني   فترة  ل   أكثر   و  أ   أشخاص  

  ".ة  ر  ط  الخ  

على  ةأ هذه الماد   ت  ص  ن   ، حيثأ دود  لحأ ل   العابرة   الجريمة   م  عال  م   ت  م  س  قد ر   ة  فاقي  الات    ه  هذ   ن  م   (50) ةأ الماد   ت  وكان  

بالمساس بالعملة  منفعة مالية عامة المساس   إلى د  تمت   جريمة   ارتكاب  على  ر  خ  آ مع   شخص   ق  ف  ت  ي  " أن  

                                                           
 .54الخاطري، مرجع سابق، ص فيصل بن حمدان 239
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 ه  نفيذ  ت   على ة  د  فيه بالمساع   م  ساه   هأ لأن   ؛عليها بأ عاق  ، يأ ماً ر  ج  فيها مأ  م  ساه   ن  م  ل   ل  ع  ف   ل  كأ  رأ ب  عت  يأ و   الوطنية،

 .240"ه  تمام  وا   

ب ر   ة  م  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة   م  م  الأأ  ةأ اتفاقي   رأ ب  عت  تأ و    الجماعة   جريم  ت  ى ل  ول  الأأ  واة  الن   ثابة  م  ب   الوطنية   ع 

 انتشار   ة  ه  واج  مأ ل   الوطنية   الجنائية   ياسات  الس    ساق  ات    رورة  عن ض   ه الاتفاقيةأ هذ ت  ر  ب  جرامية، حيث ع  الإ   مة  المنظ  

 ت  ص  في هذه الاتفاقية، حيث ن   الواردة   النصوص   ذلك في عديد   رأ ه  ظ  ، وي  241دود  الحأ  ر  ب  ع   ة  م  المنظ   الجريمة  

ى ر  خ  أأ  دابير  وت   ة  تشريعي   دابير  ت   ن  م   مأ ز  ل  قد ي   ما ف  ر  ط   دولة   ل  د كأ م  عت  ت  " على أن   ة  هذه الماد   ن  م   الخامسةأ  ةأ الماد  

 ن  ي  ي  جنائ   ن  ي  عل  ما ف  ه  باعتبار   ؛مالاهأ ك   أو   تيين  الآ ين  عل  الف   ن  م   ا أي  دً م  ع   بأ ك  ت  ر  يأ ا عندما جنائيًّ  تية  الآ الأفعال   جريم  ت  ل  

 ".ه  تمام  إ  أو  امي   ر جالإ   شاط  في الن   روع  ي على الش  و  نط  التي ت   ائم  ر الج عن   ين  متميز  

 حة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف  : 4

 ة  هذه الاتفاقي   أن   ، بما معناهأ طراف  الأ   دة  الاتفاقيات المتعد    يل  ب  ق   ن  م   الفساد   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  د  ح  المت   م  م  الأأ  ةأ ي  اتفاق   رأ ب  عت  تأ 

عليها،  وقيع  بالت   بأ رغ  التي ت   ل  و  الد   ل  ب  ق   ن  م   ض  فاوأ لت  ل   ة  ل  ، وهي قاب  و دولة  أ ف  ر  ط   ن  م   أكثر   ل  ب  ق   ن  م   ة  ع  ق  و  مأ 

 الجمعيةأ  ، وكانت  صول  فأ  على ثمانية   ة  ع  موز   ة  ماد   (71)على  لأ م  شت  ها ت  ن  أ دأ ج  هذه الاتفاقية ن   ن  ت  إلى م   ر  ظ  وبالن  

في  نفيذ  الت   ز  ي   ح   ت  ل  خ  ، ود  2003أكتوبر/ تشرين أول  31في  ة  هذه الاتفاقي   ت  د  اعتم   قد   دة  المتح للأمم   ةأ العام  

 2005.242ديسمبر/ كانون أول  14

 

                                                           
 .50، ص2000أحمد أبو الوفا، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقروض الدولية، جامعة القاهرة، مِصر،  240
فهد ناصر عيسى، مبدأ العينية وأثره في مكافحة الجرائم العابرة للحدود الدولية: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة  241

 .192، ص2009العربية للعلوم الأمنية، السعودية،  نايف
 .36معاذ زياد أحمد، مرجع سابق، ص 242
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 مةبالجريمة المنظ   ة  الخاص   المشكلات   ت  ث  ح  : المؤتمرات التي ب  5

ر ى  هام   ه  أ   ن  م  ، و  ة  م  المنظ   بالجريمة   قة  المتعل    لات  شك  لمأ ا ت  ث  ح  وب   ت  ش  التي ناق   رات  ث   ؤ  المأ  ن  م   مجموعة   دأ ق  ع   ج 
243: 

  1955المؤتمر الأول في جنيف/ سويسرا سنة. 

  1960المؤتمر الثاني في لندن/ بريطانيا سنة. 

  1965المؤتمر الثالث في أستوكهولم/ السويد سنة. 

  1970المؤتمر الرابع في كيوتو/ اليابان سنة. 

 1975نيف/ سويسرا سنة المؤتمر الخامس في ج. 

  1980المؤتمر السادس في كراكاس/ فنزويلا سنة. 

  1985المؤتمر السابع في ميلانو/ إيطاليا سنة. 

  1990المؤتمر الثامن في هافانا/ كوبا سنة. 

  1995المؤتمر التاسع في القاهرة/ مصر سنة. 

  2000المؤتمر العاشر في فيينا/ النمسا سنة. 

  2005بانكوك/ تايلند سنة المؤتمر الحادي عشر في. 

  2010المؤتمر الثاني عشر في سلفادور/ البرازيل سنة. 

  2015المؤتمر الثالث عشر في الدوحة/ قطر سنة. 

                                                           
طارق الزين، الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية: التعاون الدولي وسبل المكافحة )التدابير الاحترازية(، مجلة  243

، 2017لبنان،  –ضائية، جامعة الدول العربية، بيروت أبحاث ودراسات، العدد الثالث، المركز العربي للبحوث القانونية والق

 .78ص
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 ثانياً: مكافحة تزييف العملة في الاتفاقيات الدولية

 الأمم   ة  ب  ص  عأ  ها، وذلك في إطار  زوير  وت   ملة  العأ  زييف  ت   جرائم   ة  ح  كاف  مأ ل   بير  الك   الاهتمام   ي  ل  و  الد   عأ ى المجتم  ل  و  أ  

 ة  ي  ول  الد   ة  الاتفاقي   برامأ عنه إ   ج  ت  ما ن  ب   ي   ل  و  الد   الجنائي    والقانون   ة  ي  المال   ؤون  لش  ل   ة  ي  عن  م   جان  ل   لال  خ   ن  م   المتحدة  

  1929.244 ة  ن  س   ملة  العأ  زييف  على ت   ضاء  بالق   ة  الخاص  

عند  ، وذلك بالوقوف  ة  ولي  الد   في الاتفاقيات   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  ه  جأ و  أ   عند   قوف  الوأ  لأ حاو  نأ  طار  وفي هذا الإ  

 :ا يأتيم، ك  هذه الاتفاقيات   أهم   

 الدولية لمنع تزييف العملة : الاتفاقية1

 ه  ب  ن  ت   ة  ل  و  لد  ل   النقدية   على السياسة   ملة  العأ  زييف  ت   جرائم   انتشار   د  زايأ على ت   ة  ب  المترت    العديدة   لبية  الس   لآثار  راً ل  ظ  ن  

 ن  م   ، وذلك  ملة  العأ  تزييف   جريم  ت  ل   ح  واض   ي   ل  و  د   ن  عاوأ ت   على اعتماد   ل  م  ع  ، و  الآثار   راً إلى هذه  ك   مأب   ي  ل  و  الد   المجتمعأ 

إبريل/ نيسان  20في  ة  ي  ر  س  ي  و  جنيف الس   في مدينة   زييف  الت   جرائم ة  ح  كاف  مأ ل   ة  ي  ول  الد   ة  الاتفاقي   إصدار   لال  خ  

 .245الجرائم ن  م   وع  هذا الن   ي  ب  رتك  على مأ  ة  د  د  ش  مأ  قوبات  عأ  ع  ض  و   ض  ر  غ  ، وذلك ب  1929

لانعقادها  ب  ت  ، وقد ر  ة  مل  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  جال  في م   ي   ول  الد   ن  عاوأ الت   ر  ظاه  م   أهم    ن  م   ةأ هذه الاتفاقي   رأ ب  عت  وتأ 

داريًّاشريعيًّ ت   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  دويل  ت  ب   ل  و  الد   ض  ع  ب  ل   الفرنسية   كومة  الحأ  ةأ ب  طال  مأ   ن  م   د   على الح   ل  م  لع  ، ل  ا وا 

                                                           
، جنيف، سويسرا، 1929إبريل/ نيسان  20الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على تزييف العملة، تمََّ التوقيعُ عليها بتاريخ  244

 .1968يوليو/ تموز  1صدرت الاتفاقية بتاريخ 
صادية المعاصرة، دار الأوائل للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، طاهر فاضل، النقود والبنوك والتغيرات الاقت 245

 .280، ص2013
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 ن  م   والذي كان   المختلفة   ل  و  في الد   دارية  والإ ة  شريعي  الت   م  ظأ الن   اختلاف   عليها، وذلك بسبب   ة  ب  المترت    ضرار  الأ  

 .246قوبة  العأ  ن  م   ناة  الجأ  فلاتأ إ   ه  شأن  

 لاقات  لع  ل   القانوني   الأساس   لأ ث   م  تأ  ة  عام   وأحكام   قواعد   إلى صياغة   صوص  الخأ  ه  ج  على و   هذه الاتفاقيةأ  هدفأ وت  

تلك  مأ ر   ج  تأ  صوص  نأ  نظيم  ت  ب   ة  الجنائي   شريعات  الت   بذلك   ةً ك  تار   ين  م  ر  ج  المأ  ة  ب  عاق  ومأ  ة  ق  لاح  مأ ل   لدان  البأ  ن  ي  ب   ة  نائي  الج  

 .247بها المساس   و  أ   ة  الاتفاقي   ئ  مباد   ع  م   ض  عارأ الت   ن  و  ، دأ الوطنية   ملات  بالعأ  ة  الماس   الجريمة  

 فعال  أ ن  م   ل  ع  ف   ل   كأ  جريم  ت  على " ت  ص  التي ن  ها أهداف   أهم   ت  ص  خ  قد ل   ة  هذه الاتفاقي   ن  م   الثالثةأ  ةأ الماد   كانت  و  

 مابينه التمييز   والأجنبية وعدم   الوطنية   ملة  لعأ ل   مايةً ح   ؛ة  مل  العأ  س  م  ي   ل  ع  ف   أي    و  أ   قليد  أو الت   زوير  الت   و  أ   زييف  الت  

  ".ل  و  الد   ن  م   لة  دو  في أي    ةً ل  تداو  مأ  ت  ما دام   ماية  الح   جات  ر  في د  

 ةأ ي  نم  وت   حسينأ وت   منها هو تأمينأ  الأساسي   ف  د  اله   على أن   الاتفاقية   ن  ( م  15، 14) ن  تاالماد   ت  ص  ن  أيضاً 

 ين  ص  ص   خ  ت  والمأ  ن  ي  ي   ل  و  الد   ناة  الجأ  ط  ب  ض  ل   ةأ ي  ول  الد   جهوداتأ الم   ق  س  ن  تأ  على أن   ملة  العأ  زييف  ت   ع  ن  م  ل   ي   ل  و  الد   ن  عاوأ الت  

 .248زوير  والت   قليد  والت   زييف  بالت  

 في الاتفاقية   ف  ر  ط   دولة   ل   على كأ  بأ ج  التي ي   جراءات  والإ   دابير  الت   ن  م   مجموعةً  ت  ن  م  ض  ت   ة  الاتفاقي   أن   دأ ج  أيضاً ن  

 ب  كات  الم   جهيزأ ت   والإجراءات   دابير  هذه الت   ن  م  ، و  العملة   زييف  ت   مة  جري ة  ح  كاف  مأ  ل  ج  أ   ن  ها م  ذ  ف   ن  بها، وتأ  د  ي  ق  ت  ت   أن  

 .249ملةالعأ  زييف  ت  ب   المتعلقة   لأبحاث  ل   ركزية  الم  

                                                           
، 2008قريب علجية، دوَْرُ الشرطة العلمية في إثبات جريمة التزوير في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، الجزائر،  246

 . 32ص
 .58، ص2003دكتوراه، جامعة المَوْصِل، العراق،  نجيب محمد سعيد، الحماية الجنائية للعمُلة: دراسة مقارنة، رسالة 247
 .1929من الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على تزييف العمُلة لسنة  15، 14المادَّتانِ  248
 .59نجيب محمد سعيد، مرجع سابق، ص 249
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، ة  ني  عد  الم   ت  ملاوالعأ  ة  ي  ف  ر  ص  الم   الأوراق   شملأ ي  ، و  ملةأ ، وهو العأ الجريمة   ل  ح  م   ت  د  د  قد ح   ة  الاتفاقي   أن   دأ ج  كذلك ن  

 ي  م  ح  ت   اصوصً نأ  الاتفاقيةأ  ت  ن  م  ض  ، كذلك ت  لقانون  قاً ل  ب  ط   ة  أو تجاري   ة  ي  مال   ة  و  قأ  هأ ل   ون  كأ ي   أن   ه  أن  ش   ن  م  ما  ل  وكأ 

 ئيسية  الر  الأفعال   ن  م   جموعة  م   حديد  أيضاً على ت   ت  ص  ، وقد ن  ة  الوطني   ملة  لعأ ل   ةً ل  ماث  مأ  مايةً ح   الأجنبية   ة  ملالعأ 

 .250هأ ل   مهيد  الت   و  أ   ل  داوأ في الت   ع  ض  الو   ر  و  صأ  ةأ وكاف   قليد  والت   غيير  الت   أفعال   ةأ عليها، وهي كاف   ب  عاق  المأ  زييف  لت  ل  

 رأ ب  عت  ، وبالتالي لا تأ ها الأساسي   وقانون   على هذه الاتفاقية   ع  ق   و  تأ  م  ها ل  أن   دأ ج  نا ن  فإن   سطين  ل  ف   ة  ل  و  د  ل   سبة  بالن   وأم ا 

 ة  على هذه الاتفاقي   ة  ق  صاد  والمأ  وقيع  بالت   سطين  ل  ف   دولةأ  وم  قأ ت   أن   رورة  ض  ى ر  ن   وعليه   ا فيها؛وً ض  عأ  سطينأ ل  ف  

 د   ح   على ل  و  والد   ى الوطني   على المستو   ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ح  كاف  في مأ  الأساسية   الاتفاقيات   ن  ها م  باعتبار  

 يدأ ف  ما يأ ، ب  سطين  ل  في ف   ملة  العأ  زييف  ت  ب   المتعلقة   للأبحاث   ركزي   م   ب  كت  م   نشاءأ إ   طوة  هذه الخأ  ع  ب  ت  ي   ، على أن  واء  س  

 .ة  مل  العأ  زييف  ت   رائم  في ج   ناة  الجأ  ع  ب  ت  ت   ريق  ط   عن   ف  ش  الك   ل  و  ح   ة  ي  م  عال   أحداث   ن  م   د  ج  ت  س  ما ي   ة  ع  تاب  في مأ 

 للحدود الدوليةعبر الوطنية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة  : اتفاقية2

نا في هذا حديثأ  رأ ص  ت  ق  ي  س   ذلك  ل   ها؛ت  أ  ش  ن   روف  وظأ  هذه الاتفاقية   عن   ب  ل  ط  هذا الم   ن  نا في الفرع الأول م  ث  د  ح  ت  

 ص   بالن   الأعضاء   ل  و  الد   ت  م  ز  ل  ها أ  أن   دأ ج  التي ن   هذه الاتفاقية   ل   في ظ   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  ه  جأ و  أ   ل  و  ح   طار  الإ  

ما فيها ، ب  ملة  بالعأ  ةأ الماس   نها الجرائمأ م  ض   ن  م  و   ،ة  م  المنظ   الجرائم   ة  ح  كاف  مأ ل   ةً د  حد  مأ  دابير  ت   نأ م  ض  ت  ت   شريعات  على ت  

 :251الآتيةأ  دابيرأ الت  

على  والإشراف   قابة  بالر   ف  ل  ك  مأ  وطني    جهاز   ، أي  ل  شام   ي   داخل   ظام  ن   نشاء  إ  ب   الأطراف   ل  و  الد   يام  ق   رورةأ ض   -

 نشاءأ إ   ج ر ى  سطين  ل  والأموال. وفي ف   قود  الن   مع   لأ تعام  ى ت  خر  أأ  هيئة   ، وأي   ف  صار  والم   ة  المالي   سات  المؤس  

                                                           
 .78رتيبة بوهنيبة، مرجع سابق، ص 250
 .69جهينة بوكوبة، مرجع سابق، ص 251
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 ة  ي  المال   سات  س  ؤ  على المأ  شراف  والإ   الرقابة   ر  و  د  ب   وم  قأ ، وت  ركزي   الم   ف  ر  ص  الم   ل  ح  م   ل  حأ ت  ل   د  ق  الن   لطة  سأ 

 قد  الن   لطةأ سأ  ومأ قأ . وت  2010( لسنة 9رقم ) ف  صار  الم   وقانون   قد  الن   لطة  سأ  قانون   موجب  ب   ، وذلك  ف  صار  والم  

 د  ق  الن   لطة  في سأ  ة  الأساسي   ر  وائ  ى الد  إحد   رأ ب  عت  التي تأ  فتيش  والت   الرقابة   دائرة   بواسطة   ها الرقابي   ر  و  د  ب  

 مهور  الجأ  ة  ق  ث   عزيز  ، وت  سطيني   ل  الف   ي   ف  ر  ص  الم   الجهاز   لامة  على س   فاظ  إلى الح   هدفأ التي ت   ة  سطيني  ل  الف  

 م  ع  في د   مأ ه  س  ما يأ ب   ة  ي  ف  ر  ص  الم   القطاعات   ن  ي  ب   العادلة   سة  ناف  المأ  ن  م   و   ج   بالبنوك والمؤسسات المالية، وتوفير  

المالي    ظام  الن    واستقرار   الاقتصادية   نمية  الت  
 خاطر  م   ن  م   ي   ف  ر  ص  الم   الجهاز   ماية  إلى ح   بالإضافة  . 252

 على البنوك   ها الرقابي  ر  و  د   ةأ سطيني  ل  الف   د  ق  الن   لطةأ سأ  سأ مار  وتأ . 253رهاب  الإ   مويل  ت  و   الأموال   ل  س  غ   ي  جريمت  

 .ة  سطيني  ل  الف   د  ق  الن   ة  لط  سأ  قانون   ن  م   46/1 ة  الماد   في نص    ما جاء  قاً ل  ف  و  

 الجرائم   ة  ح  كاف  مأ ل   الأطراف   دةأ والمتعد    ةأ الإقليمي   ماتأ ظ  ن  ها المأ ذأ خ  ت  التي ت   ة  ل  الص    ذات   رات  باد  بالمأ  الاسترشادأ  -

 .ملة  بالعأ  ة  الماس  

 الأجهزة   ن  ي  ب   نائي   والث   الإقليمي    ن  التعاوأ  وتعزيز   إلى تطوير   يأ ع  الس   في الاتفاقية   الأطراف   ل  و  على الد   بأ ج  ي   -

 .ملة  بالعأ  ة  الماس   الجرائم   ة  ح  كاف  مأ  ف  د  ه  ، ب  المالية   الرقابة   وأجهزة   ضائية  الق  

 والجرائم   عام    شكل  ب   ة  م  المنظ   الجرائم   ع  ن  على م   ي   ل  و  الد   ن  عاوأ الت   عزيز  ت   ة  ي  الاتفاق   ذه  ه ن  م   ضأ ر  الغ   نأ و  كأ ي   وعليه  

 أكيدأ ، والت  ي   ل  و  الد   ضائي   الق   ن  عاوأ الت   يادةأ ما فيه ز  ، ب  خاص    ل  ك  ش  ب   ملة  العأ  زييف  ت   ما فيها جرائمأ ب   ملة  بالعأ  ة  الماس  

                                                           
في  سطينية إلى بنك مركزي كامل الصلاحيات من وجهة نظر العاملينَ لَ ت تحول سلطة النقد الفِ محمد كامل الجدبة، معيقا 252

 .52، ص2016البنوك، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، 
على  .2023حزيران / يونيو 11سطينية، الاستقرار المالي، بدون تاريخ نشر، تاريخ الزيارة: لَ موقع سلطة النقد الفِ  253

 .https://www.pma.ps/ar/FinancialStabilityط: الراب
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 ي  نام  ت   ن  م   د   الح   ف  د  ه  ب   العدالة   حقيق  ت  ل   اللازمة   دابير  الت   خاذ  وات    ة  ي  القانون   شريعات  الت   صدار  إ   مان  ض  ب   ل  و  على الد  

 .254استثناء   ن  و  دأ  م  العال   ل  و  دأ  ميع  ج   دأ د   ه  تأ  ت  ح  ب  ص  التي أ   الجرائم   هذه  

 ملةالعُ  تزييف   في جرائم  تسليم المجرمين  صعوبات الثاني:  بُ طل  الم  

 ة  ر  والعاب   ة  م  ظ  المأن   في الجرائم   ين  م  جر  المأ  ة  ق  لاح  مأ ل   ة  ي  ول  الد   الإجراءات   أهم    ن  م   ين  م  ر  ج  المأ  تسليم   ظامأ ن   رأ ب  يأعت  

ها، ارتكاب  ب   قام   جريمة   عن   ه  ت  م  حاك  مأ  ف  د  ه  ب   ى؛خر  أأ  دولة  ل   دولة   ن  م   م  ر  ج  المأ  سليم  على ت   ظامأ هذا الن    ومأ قأ ي  ، و  دود  حأ ل  ل  

 د  ق  عندما ع   ، وذلك  ديمة  الق   ر  ص  م   ة  ل  و  إلى د   ظام  هذا الن    دايةأ ب   ودأ عأ ، وت  ه  ق   ح  ب   ادرة  الص   قوبة  العأ  نفيذ  ت   ل  ج  أ   ن  م   و  أ  

 ف  ل  خت  مأ  ن  ي  ب   ب ه   لأ عامأ والت   هأ طبيقأ ت   وزاد   ظام  هذا الن    تطويرأ  م  ديثاً ت  ، وح  ين  ي   يث  الح   ك  ل  م   ع  م   )رمسيس( اتفاقيةً  كأ ل  الم  

 . 255م  العال   ل  و  ح   ل  و  الد  

ا إلى ما شخصً  دولة   لأ ق  "ن   هأ بأن   ة  ي  ول  الد   ة  نائي  الج   حكمة  لم  ل   ما الأساسي   و  رأ  ظام  في ن   ين  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ظامأ ن   ف  عأر   و  

 .256"وطني    أو تشريع   أو اتفاقية   ة  د  معاه   ب  ج  و  مأ أخرى ب   دولة  

وا بأ إذا ما ارتك   قاب  الع   ن  م   ين  م  ر  ج  المأ  فلات  إ   م  د  ع   مان  في ض   رأ ه  ظ  ها ت  ، فإن  ه  ت  ي  وأهم    ظام  هذا الن    إلى فائدة   ر  ظ  وبالن  

 فيه جنائيًّا ت ب عًا م  هأ تأ م  حاك  مأ  نأ ك  م  يأ  لا إقليم   أو   وا في منطقة  دأ تواج   ، أي  م  ه  ت  ل  و  د   ج  خار   وب  رأ وا بالهأ وقامأ  جريمةً 

 أمر   و  فيها قانوناً هأ  هأ تأ ب  عاق  مأ  نأ ك  م  التي يأ  ولة  إلى الد   هأ سليم  ت   فإن   لذلك   ؛في هذا الإقليم   ة  شريعي  الت   روف  لظ  ل  

 . 257ريمةأ فيه الج   ت  ع  ق  الذي و   كان  في الم   هود  والش   ة  الأدل   ع  م  ج   هولة  سأ ل   روري  ض  

                                                           
 .196، ص2000شريف سيد كامل، الجريمة المنظَّمة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مِصْر،  254
رسالة ماجستير، جامعة  ،وء الاتفاقيات الدوليةفي التشريع الجزائري على ضَ  ينَ مِ جرِ إجراءات تسليم المُ لحمر فافة،  255

 .2ص، 2014ائر، وهران، الجز
 .1998يوليو  تموز/ 17د في روما في ما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمَ وْ رُ  ظامِ نِ مِنْ  102المادة  256
 .57ص، 2007بين الشريعة والقانون، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن،  ينَ مِ جرِ تسليم المُ  ،الصرايرة معن 257
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منها  طلوب  الم   ولة  عايا الد  ر   ن  م   هأ سليمأ ت   رادأ المأ  خصأ الش   ون  كأ ي   ن  ها أ  أهم   روط  شأ  ةأ د  ع   ظام  هذا الن    طبيق  ت  ل   طأ ر  شت  يأ و  

واء  ، سليمأ الت   إلى  هأ سليمأ ت   وزأ جأ لي لا ي  ها، وبالتات  ي  س  ن  ج  ب   اسً ن   ج  ت  أو مأ  ة  ها الأصلي  ت  ي  نس  ج   لأ م  ح  ي   هذا الأخيرأ  كان  أ  س 

 ة  د  ح  المت   م  م  الأأ  ة  فاقي  في ات    القانوني   هأ أساس   ظامأ هذا الن    دأ ج  . وي  258هاب  ك  التي ارت   الأفعالأ  ما كانت  ه  م   الطالبة   ولة  الد  

 ، وذلك  ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  رورة ت  "ض   منها على 16 ةأ الماد   ت  ص  ن   حيثأ ، ة  ي  ن  ط  الو   ع ب ر   ة  م  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل  

في  ة  م  منظ   إجرامية   ماعة  ج   وع  لأ التي تنطوي على ضأ  في الحالات   بهذه الاتفاقية، أو   شمولة  الم   في الجرائم  

 ن  أ   ة  ريط  ، ش  ب  ل  الط   ة  ي  ق   ل  ت  مأ  ف  ر  الط   ة  ل  و  الد   في إقليم   سليم  الت   ب  ل  ط   وع  ضأ و  م  و   خص  الش   جود  وأ  ع  م   جريمة   ارتكاب  

 ة  ل  و  والد   الطالبة   ولة  الد   ن  م   ل   كأ ل   الداخلي    ى القانون  قتض  مأ بًا عليه ب  عاق  مأ  سليمأ الت   ه  ن  أ  ش  ب   سأ م  ت  ل  الذي يأ  مأ ر  الجأ  ن  و  كأ ي  

 ".ب  ل  الط   ة  ي  ق   ل  ت  مأ 

 ، وأن  ة  المهم   الجرائم   ن  م   الجريمةأ  ون  كأ ت   ها أن  أهم   روط  الش   ن  م   جموعة  م   سليم  الت   ل   ح  م   في الجرائم   طأ ر  ذلك ي شت  ك  

، مأ ر  ج  عليها المأ  يمأ ق  التي يأ  ولة  والد   سليم  الت   طالبة   ولة  لد  ل   اخلي   الد   عليها في القانون   ب  عاق  المأ  الجرائم   ن  م   ون  كأ ت  

 م  ل  و   نافذةً  قوبةأ العأ  ون  كأ ت   ، وأيضاً أن  راءة  أو الب   دانة  بالإ   واء  س   ة  ي  طع  الق   ة  ج  ر  الد   ب  س  قد اكت   مأ ك  الحأ  ون  كأ  ي  لا  أ   وكذلك  

فيها  وزأ جأ التي لا ي   الجرائم   ن  م  ض   ن  م   الجريمةأ  ن  و  كأ  ت  ، وألا  العقوبة   انقضاء   أسباب   د  ح  أ  ب   أو   م  قادأ بالت   ط  قأ س  ت  

 .259ة  ولي  الد   عراف  لأ  قاً ل  ب  ط   سليمأ الت  

ي ر ى الباحثأ أ    أن   ةأ ل  و  الد   ستطيعأ ، وعليه ت  ملة  العأ  زييف  ت   في جرائم   اأساسيًّ  جراءً إ رأ ب  عت  يأ  ين  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ظام  ن   ن  و 

 ع  راد  ، ك  ن  ي  م  ر  ج  المأ  هؤلاء   م  هأ يم  سلطالبةً فيه ت   زييف  الت   جريمة   إليها مأرت ك بأو   ر  الأخرى التي ف   ولة  الد   ن  م   ابً ل  ط   م  د   ق  تأ 

 .ريمة  الج   هذه  ل   ة  والوطني   ة  ولي  الد   ة  نائي  الج   ة  ح  كاف  المأ  حقيق  ت  ل   أساسي   
                                                           

، 5"، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، عدد ينَ مِ جرِ ي الدولي لمسطرة تسليم المُ نسرين الرحالي، "الإطار القانون 258

 .402، ص2018المغرب، 
سلامية، سالة ماجستير، جامعة أم درمان الإفي القانون الدولي والفقه الإسلامي، ر ينَ مِ جرِ تسليم المُ ن، الباشا، حاسِ مَ  259

 .46-42م، ص1999السودان، 
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 ملةالجهود الإقليمية لمواجهة جريمة تزييف العُ صعوبات الثالث:  بُ طل  الم  

 على الأمن   رأ ث   ؤ  ملة( والذي يأ العأ  زييف  ت   ما فيها جريمةأ )ب الوطنية   دود  لحأ ل   ة  ر  العاب   ة  م  المنظ   الجريمة   رأ ط  خ   ض  ر  ف  

 ذلك   ن  ، وانطلاقاً م  260ك  ر  شت  مأ  تاريخ   أو   حأ صال  م  و   ثقافة   عأهام  ج  التي ت   ل  و  الد   ن  ي  ب   ن  عاوأ الت   رورة  ض   الإقليمي   

 زييف  ت   ، وجريمة  عام    شكل  ب   الوطنية   دود  لحأ ل   ة  ر  العاب   ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   الإقليمية   الجهود   أهم   ضأ ر  ع  ن  س  

، 2010 ة  ن  س   الصادرة   ة  م  المنظ   الجريمة   لمكافحة   العربية   الاتفاقية   عند   قوف  بالوأ  ، وذلك  خاص    شكل  ب   ملة  العأ 

 ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ح  كاف  مأ  ضأ ر  ع  ب   تاماً ، وخ  القضائي    ن  عاوأ لت  ل   ياض  الر    ة  اتفاقي   أيضاً عند   قوف  بالوأ  وكذلك  

 .ربية  الع   ل  و  الد   ، وجامعة  الأوروبي    ى الاتحاد  د  ل   اإقليميًّ 

 ةم  الجريمة المنظ   ة  ح  كاف  مُ لًا: الاتفاقية العربية ل  أو  

عن الرئيس  صادر   رسوم  م   ب  ج  و  مأ ب   261مة  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ على الاتفاقية العربية ل   سطين  ل  ف   دولةأ  ت  ق  صاد  

 ن  أ  ش  ب   2011لسنة  (12)رقم  رأ خ  ناءً عليه م رسوم  آب   ر  د  ، والذي ص  2010مايو/ أيار  19 بتاريخ   سطيني   ل  الف  

 ن  م   نسيب  ت   ناءً علىب   ة  الوطني   دود  الحأ  ر  ب  ع   ة  م  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   العربية   الاتفاقية   عديل  على ت   ة  ق  صاد  المأ 

 . 2011يناير/ كانون ثاني  11 بتاريخ   لسطيني   الف   زراء  الوأ  س  ل  ج  م  

 على الأحكام   الأولأ  الفصلأ  ص  ن   ؛ حيثأ صول  فأ  ة  على أربع ة  ع  موز   مادة   (41) ن  م   ةأ هذه الاتفاقي   ت  وجاء  

، ضائي   والق   القانوني    ن  عاوأ بالت   ق  ل  ع  ت  ف   الثالثأ  صلأ ا الفم  أ  و   ،ائية  ز الج الأحكام   الثاني الفصلأ  ن  م  ض  ، وت  العامة  

 ت  ها جاء  أن   على الاتفاقية   ةأ ع  وق   الم العربيةأ  لأ و  الد   ت  ر  ب  ، واعت  ابع  ر ال في الفصل   الختامية   الأحكام   ةأ الاتفاقي   ت  ن  ي  وب  

                                                           
عاني، الجريمة المنظَّمة وأساليب مكافحتها: دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، مصطفى جابر ال 260

 .95، ص2018
في مدينة القاهرة، مِصر، منشورة  2010ديسمبر/ كانون أول  21الصادرة في  الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة 261

حزيران/ يونيو  13، تاريخ الزيارة: 2015إبريل/ نيسان  2ي، تاريخ النشر: على موقع مجلس القضاء الأعلى الفِلسَطين

 .https://www.courts.gov.ps/details_ar.aspx?id=mRZrpfa9596525499amRZrpf، على الرابط: 2023
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 بادئ  وم   ، وبأهداف  محة  الس   الإسلامية   ا أحكام الشريعة  مي  س  لا الأخلاقية والدينية السامية،  منها بالمبادئ   اماً ز الت

 التعاون   في مجال   والدولية   العربية   دات  والمعاه   والاتفاقيات   المتحدة   الأمم   يثاق  م  و   العربية   الدول   جامعة   يثاق  م  

 ما اتفاقية الرياض  ي  س  لا فيها،  فاً ر  ط   ةأ د  عاق  تالمأ  لأ و  الد   نأ و  كأ الجريمة، التي ت   ة  ح  ومكاف   ع  ن  م  ؛ ل  والأمني    القضائي   

 الاعتبار   ين  ع  ب   ذ  الأخ   ع  عبر الوطنية، م   ة  م  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة   ، واتفاقية الأمم  القضائي    ن  عاوأ لت  ل  

 .262ة  ها الأساسي  ت  م  أنظ   و  أ   اف  ر طالأ   ل  و  الد   ساتير  د   ع  م   ة  الاتفاقي   حكام  أ   ض  عارأ ت   م  د  ع  

 ى على الهدف من الاتفاقية،ول  الأأ  المادةأ  ت  ص  ، حيث ن  واد  م   س  م  خ   في الاتفاقية   ة  العام   الأحكام   رأ و  ح  م   ن  م  ض  ت  و  

. 263فيها فرداتالمأ  عاني أبرز  مة، والمادة الثانية: م  المنظ   الجريمة   ة  ح  كاف  ومأ  ع  ن  م  ل   العربي    ن  التعاوأ  تعزيزأ  وهو

 جريمة   ى الاتفاقية، وأي  ض  قت  مأ ب   ة  م  ر  ج  المأ  ها بالأفعال  ر  ص  الاتفاقية، وح   تطبيق   طاق  على ن   الثالثةأ  المادةأ  ت  ص  ون  

 قاً ف  ، و  وات  ن  س   عن ثلاث   ل  ق  لا ت   ة  د  مأ ل   لحرية  ل   سالبة   ب عليها بعقوبة  عاق  مأ  الوطنية   عبر الحدود   أخرى منظمة  

، في الوطنية   دود  لحأ ل   عابرةً  ها جريمةً اعتبار   حوال  أ   ها الثانية  ت  ر  ق  في ف   ة  الماد   ت  د  د  ، وح  دولة   ل   كأ ل   الوطنية   نين  والق  ل  

لها أو  التخطيطأ  أو   ، وكان الإعدادأ واحدة   في دولة   ت  ب  ك  ارتأ  أو   واحدة   دولة   ن  م   في أكثر   ت  ب  إذا ارتكأ  حال  

 ة  م  ظ  ن  مأ  ة  امي  ر إج جماعة   ن  م   واحدة   ى أو في دولة  خر  أأ  ل  و  أو دأ  عليها في دولة   افأ ر ها أو الإشيلأ ها أو تمو وجيهأ ت  

 ل  و  أو دأ  في دولة   شديدة   عليها آثار   ت  ب  ت  ر  ت  و   واحدة   أو في دولة   واحدة   دولة   ن  م   في أكثر   ةً امي  ر إج أنشطةً  سأ مار  تأ 

 .264ى ر  خ  أأ 

 فهومأ م   حيثأ  ن  م   الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة   م  م  الأأ  اتفاقية   ع  م   الثالثة  و  الثانية   ت ين  الماد   ق  وافأ ت   ى الباحثأ ر  ي  و  

 عقوبة  عليها ب   ب  عاق  مأ  جريمة   على أي    ص   الن   باعتبار   الاتفاقية العربية   ع  س  و  ت   ع  م   الانطباق   طاق  دات، ون  فر  المأ 
                                                           

سة مقارنة، رسالة مهند حمود عبد الكريم الشلبي، التشريعات والتدابير الدولية والوطنية لمكافحة الجريمة المنظَّمة: درا 262

 .55، ص2019دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، 
 .مةالجريمة المنظَّ  ةِ حَ كافَ مُ من الاتفاقية العربية لِ  2و  1المادة  ص  نَ 263
 مة.من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّ  3المادة  ص  نَ 264
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 المتحدة   الأمم   اتفاقية   لاف  وعلى خ   دولة   ل   كأ ل   الوطنية   وانين  لق  ل   قاً ف  ، و  وات  ن  س   عن ثلاث   ل  ق  لا ت   ةً د  مأ  ة  ي  ر   لحأ ل   سالبة  

 .وات  ن  س   عن أربع   ل  ق  لا ت   ةً د  مأ  ة  ي  ر   لحأ ل   ة  ب  سال   عقوبة  ها ب  ت  د  التي حد   دة  المحد   

 والسلامة   يادة  في الس    ساواة  ي: المأ أ  بد  م   ع  م   قأ ف  ت  ي   و  ح  على ن   يادة  الس    ن  و  على ص   ابعةأ ر ال ةأ الماد   ت  ص  فقد ن  

في  وم  قأ ت   أن   ف  ر  الط   ل  و  لد  ل   الإباحة   م  د  خرى، وع  الأأ  ل  و  لد  ل   الداخلية   في الشؤون   ل  خ  د  الت   م  د  ، وع  ل  و  لد  ل   الإقليمية  

 ة  ل  و  الد   تلك   طات  لأ سأ ب   اً ر ص  ها ح  أداؤأ  ناطأ التي يأ  الوظائف   ، وأداء  ضائية  الق   لاية  الو   ة  س  مار  مأ ى ب  ر  خ  أأ  ف  ر  ط   دولة   إقليم  

ها الداخلي   ى قانون  ض  قت  مأ ى ب  خر  الأأ 
 ونأ كأ التي قد ت   ة  الاعتباري   يئات  اله   سؤولية  على م   الخامسةأ  المادةأ  ت  ص  ون  . 265

، ف  ر  ط   دولة   ل   كأ  باعتماد   بيعيين  الط   للأشخاص   ة  نائي  الج   ة  سؤولي  ها بالم  خلال  إ   م  د  ع  و   ،أو إداريةً  ةً ي  ن  د  أو م   نائيةً ج  

 الهيئات   مسؤولية   ار  ر لإق ؛ها القانونيةئ  باد  م   ع  م   قأ ف  ت  ى، بما ي  خر  أأ  دابير  ت  و   تشريعية   دابير  ت   ن  م   مأ ز  ل  ما قد ي  

، والأفعال مة  منظ   امية  ر إج ماعة  فيها ج   ةً ع  ضال   ونأ كأ التي ت   الخطيرة   ائم  ر جفي ال ة  ك  شار  المأ  عن   الاعتبارية  

 اءاتأ ز بما في ذلك الج   ة  ع  اد  ر و   ة  ب  تناس  ومأ  الة  ع  ف   ائية  ز ج   ر  ي  أو غ   ائية  ز ج   قوبات  عأ ب   الاتفاقية   ىض  قت  مأ ة ب  م  ر  ج  المأ 

 .266ةأ ي  قد  الن  

 المادة   نص    في المتحدة   الأمم   ة  اتفاقي   ع  م   ت  ق  واف  ها ت  ن  أ ى الباحثأ ر  ي   العربية   الاتفاقية   من   السابقة   المواد    اء  ر وباستق

 .267الاعتبارية يئات  اله   سؤولية  م  ب   المتعلقة   والعاشرة   ،السيادة   ن  و  ص  ب   ق  ل   ع  ت  منها المأ  ابعة  ر ال

 ل  و  الد   خاذ  ات    لال  خ   ن  ، م  الخاص    القطاع   ائم  ر على ج ت  ص  ن   (8) ة  د  الما أن   دأ ج  ن  ، ف  ملة  العأ  زييف  ت   ن  أ  ش  ا ب  م  أ  

 الاحتيال   جريم  ت  على  (9) ةأ الماد   ت  ص  ن  ، و  ة  م  ظ  ن  المأ  في الجريمة   الخاص    القطاع   وع  لأ ضأ  ع  ن  م  ل   دابير  ت   اف  ر الأط

؛ ها الداخلي   قانون   في إطار   دابير  ت   ن  م   مأ ز  ل  ما ي   ذ  خ  ت  ت   بأن   دولة   ل  كأ  د  ه  ع  ت  ت   ن  أ  ب   ة  ي  ف  صر  والم   ة  المالي   سات  س  ؤ  على المأ 

                                                           
 .مةلمكافحة الجريمة المنظَّ  من اتفاقية الأمم المتحدة 4المادة  صُّ نَ 265
 مة.من الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظَّ  5المادة  صُّ نَ 266
 .مةدة لمكافحة الجريمة المنظَّ من اتفاقية الأمم المتح 10المادة  صُّ نَ 267
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ها، أعضائ   د  ح  أو أ   ة  م  منظ   ة  امي  ر جإ   ماعة  ج   ن  م   عأ ق  ، عندما ت  ة  ي  ف  ر  ص  والم   ة  المالي   سات  على المؤس   الاحتيال   جريم  ت  ل  

ما  ذ  خ  ت  ت   ن  أ   بالاتفاقية   ف  ر  ط   دولة   ل  كأ  د  ه  ع  ت  ت   ها بأن  رويج  ت  و   ملة  العأ  زييف  ت  و   وير  ز ت  على  (10) ةأ الماد   ت  ص  ن  و  

 ة  ي  ام  ر جإ   ماعة  ج   ن  م   داً م  ها ع  ارتكاب   في حال   تية  الآ الأفعال   جريم  ت  ى ل  خر  أأ  وتدابير   ة  تشريعي   تدابير   ن  م   مأ ز  ل  ي  

 :ة  م  ظ  ن  مأ 

في  ف  ر  ط   في دولة   ها قانوناً صدار  إ  ب   أذون  ، أو م  قانوناً  ة  ل  داو  ت  مأ  نية  عد  أو م   ورقية   ملة  عأ  زييفأ أو ت   زويرأ ت   -1

 .ة  ي  فاق  الات   

 .الاتفاقيةفي  ف  ر  ط   ولة  د   دود  حأ ل   ة  ف  ي  ز  المأ  أو   ة  ر  و  ز  المأ  ملات  العأ  ن  م   أي    إدخالأ  أو   اجأ ر خا   و  يازةأ ح   -2

 .268الاتفاقيةفي  ف  ر  ط   دولة   بها في أي    لأ التعامأ  أو   ة  ف  ي  ز  المأ  أو   ة  ر  و  ز  المأ  ملات  العأ  رويجأ ت   -3

 ثانياً: اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

، ة  ولي  الد   العدالة   ضياتأ قت  ها مأ ت  ب  ل  ط  ت   ة  ح  ل  مأ  رورة  ض  ل   استجابةً  ت  ر  ه  التي ظ   نظمة  الا   د  ح  أ   ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ظامأ ن   د  ع  يأ 

 ت  ل  ث  التي م   القضائي    ن  عاوأ لت  ل   العربية   ياض  الر    اتفاقيةأ  ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ظام  ن  ب   ت  التي اهتم   ة  ولي  الد   الجهود   ن  وم  

 ياض  الر    اتفاقيةأ  ت  ل  ناو  ها. وقد ت  آثار   ن  م   ي   ل  و  الد   ع  المجتم   وحماية   الجريمة   ع  ن  م  ل   ولي   الد   ن  عاوأ الت   ر  و  صأ  ن  م   ورةً صأ 

 تسليم   روطأ شأ  يثأ ح   ن  م   هأ حكام  أ   ت  ل  ناو  وت   ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ظام  م ن  1983 عام  ل   القضائي    ن  للتعاوأ  العربيةأ 

 ع  وان  م   ت  ل  ناو  ت  ها، كما ذات   ريمة  بالج ةأ ق  المتعل    سليم  الت   روطأ شأ و   هأ سليمأ ت   طلوب  الم   خص  بالش   قأ ل  ع  ت  التي ت   ن  ي  م  ر  ج  المأ 

 .حكام  الأ   ن  م   ذلك   ر  ي  وغ   واطنين  بالمأ  المتعلقة   الجريمة   ع  و  ن  ب   المتعلقة   سليم  الت  

                                                           
 .مةلمتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّ من اتفاقية الأمم ا 10والمادة  9المادة  ص  نَانظر:  268
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 ة  الخاص   روط  لى الش  إ   ت  شار  م، التي أ  1983 عام  ل   ضائي   الق   ن  عاوأ لت  ل   العربية   ياض  الر    ة  ي  في اتفاق   ر  ظ  بالن  

ه إليه ج  و  يأ  ن  م  -أ ق   ح  ب   التسليمأ  بأ ج  ي   ": أن هأ  على ت  ص  التي ن  نها ( م  42في المادة ) هأ سليمأ ت   طلوب  الم   ص  خ  بالش  

إليه  طلوب  والم   سليم  الت   طالب   ين  د  عاق  ت  المأ  ين  ف  ر  الط   ن  م   ل   كأ  ى قوانين  ض  عليها بمقت   ب  عاق  مأ  أفعال   عن   امأ تهالا

ى الأقص   ان  د  الح   كان   اأيًّ -ين  ف  ر  الط   ن  م   أي    في قانون   أشد   قوبة  عأ ب   و  أ   ،ة  ن  س   ة  د  مأ  ة  ي  ر   لحأ ل   سالبة   قوبة  عأ ب   -سليمأ الت  

 وانين  عليها في ق   ب  عاق  مأ  ر  ي  غ   أفعال   عن   هامأ الات   إليه  ه  ج   وأ  ن  م  -ب .عليها نصوص  الم   قوبة  العأ  ج  ر  د  ى في ت  والأدن  

لا  سليم  الت   ب  طال   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  لدى الط   فعال  لأ  ل   ةأ ر  ر  ق  المأ  قوبةأ العأ  ت  كان   أو   سليمأ إليه الت   طلوب  الم   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  الط  

 ف  ر  الط   ي  ن  واط  مأ  ن  م   طلوبون  الم   الأشخاصأ  . إذا كان  سليمأ إليه الت   طلوب  الم   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  ى الط  د  ها ل  ل   ير  ظ  ن  

 ا أو  يًّ ضور  حأ  م  عليه   م  ك  حأ  ن  م   -ج .العقوبة   س  ف  ن   رأ ر   ق  يأ  ر  آخ   د  عاق  ت  مأ  ف  ر  ط   ي  ن  واط  مأ  ن  م   و  أ   سليم  الت   ب  طال   د  تعاق  المأ 

 ب  عاق  مأ  عن أفعال   د  ش  ا   قوبة  عأ أو ب   ،ة  ن  س   ة  د  مأ ل   ة  ي  ر   لحأ ل   سالبة   قوبة  عأ ب   ب  ال  الط   د  تعاق  المأ  ف  ر  الط   م  حاك  م   ن  ا م  غيابيًّ 

 م  حاك  م   ن  ا م  يابيًّ غ   ا أو  ضوريًّ عليه حأ  م  ك  حأ  ن  م   -د .سليمأ إليه الت   طلوب  الم   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  الط   ى قانون  ض  قت  مأ عليها ب  

 و  أ   سليمأ إليه الت   طلوب  الم   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  الط   وانين  في ق   عليه   ب  عاق  مأ  ر  ي  غ   ل  ع  ف   ن  ع   ب  ال  الط   د  تعاق  المأ  ف  ر  الط  

 ف  ر  ط   ي  ن  واط  مأ  ن  م   و  أ   سليم  الت   ب  طال   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  الط   ي  ن  واط  مأ  ن  م   كان   ، إذاه  ين  وان  ها في ق  ل   ير  ظ  لا ن   قوبة  عأ ب  

 ".قوبة  العأ  س  ف  ن   رأ ر   ق  يأ  ر  آخ   د  عاق  ت  مأ 

 ة  اتفاقي   ن  ، وكذلك فإ  ة  صوصي  الخأ  بدأ  م   احترام   رورة  على ض   ةأ الوطني   شريعاتأ والت   ةأ ولي  الد   الاتفاقياتأ  ت  د  ك  وقد أ

 ن  م   انية  الث   ة  ر  ق  في الف   عليه   ت  ص  ما ن   لال  خ   ن  م   ةً راح  ص   على ذلك   ت  د  ك  أ   ي   ضائ  الق   ن  عاوأ لت  ل   ة  ربي  الع   ياض  الر   
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 ل  ع  على ف   هأ تأ م  حاك  و مأ أ هأ سليمأ ت   م  الذي ت   ص  خ  لش  ل   هام  ات    ه  ي  وج  ت   واز  ج   م  د  ع   ت  ن  م  ض  التي ت  ا منه (52) ة  الماد  

ل  م   رمي   الجأ  عل  ر الف  ي  ، غ  سليم  الت   تاريخ   ل  ب  ق   هأ ب  ك  ارت    .269ه  ل  ج  لأ    الذي سأ

ها، ل  ج  أ   ن  وا م  مأ ل   التي سأ  ر  ي  غ   جرائم   عن   م  ه  ت  م  حاك  مأ  ن  م   م  هأ سليمأ ت   طلوب  الم  شخاص  الأ   ماية  إلى ح   هدفأ ها ت  كما أن  

 ولة  الد   ع  ن  ل م  ث  ، م  ة  د  على هذه القاع   ح  واض   ي  طبيق  الت   ثالأ ، والم  ة  ر  تواف  مأ  ر  ي  فيها غ   العادلةأ  ةأ م  حاك  المأ  ونأ كأ ت   يثأ ح  ب  

 جريمةً  ه  ارتكاب   حالة   طلوب  الم   خص  الش   ن  م   صاص  الق   ف  د  ه  ب   سليم  الت   روط  شأ ب   الالتزام   م  د  ع   ن  م   سليم  الت   طالبة  

فيها.  ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ظام  ن   تطبيقأ  وزأ جأ لا ي   ة  السياسي   الجرائم   ، وذلك على اعتبار  ثال  الم   بيل  على س   ةً سياسي  

 ه  ت  م  حاك  مأ ب   بأ رغ  في الحقيقة ت  هي و  ،عادية   جريمة   عن   ن  ي  ع  مأ  ص  خ  ش   سليم  ت   ولةأ الد   ب  لأ ط  ت   أن   ذلك   ثأ دأ ح  وقد ي  

 طلوب  الم   خص  لش  ل   قيقي   ح   مان  ض  ك   هذه القاعدةأ  ت  ر  ه  ظ   ، وعليه  ب  ل  ها في الط  رأ كأ ذ  لا ت   ة  سياسي   عن جريمة  

 .270هأ سليمأ ت  

 إليه ه  ج   وأ  ن  م   ق   ح  ب   سليمأ الت   بأ ج  :" ي  أنه على (40/1)في المادة  ولي   الد   ن  عاوأ لت  ل   العربيةأ  ياض  الر    اتفاقيةأ  ت  شار  أ  و  

إليه  طلوب  والم   سليم  الت   ب  طال   ين  د  عاق  ت  المأ  ين  ف  ر  الط   ن  م   ل   كأ  وانين  ى ق  ض  قت  مأ عليها ب   ب  عاق  مأ  أفعال   عن   امأ هت   الا

ى الأقص   ان  د  الح   كان   اأيًّ -ن  ي  رف  الط   ن  م   أي    في قانون   د  أش   قوبة  عأ ب   أو   ة  ن  س   ة  د  مأ  ة  ي  ر   لحأ ل   سالبة   قوبة  عأ ب   سليم  الت  

 .271"عليه نصوص  الم   قوبة  العأ  ج  ر  د  ى في ت  والأدن  

 وزأ جأ ي  التي لا  الجرائم   ن  م   على مجموعة   ضائي   الق   ن  عاوأ لت  ل   العربية   ياض  الر    ن اتفاقية  ( م  41) ةأ الماد   ت  ص  ن  و  

 نها:، وم  سليمأ فيها الت  
                                                           

َ كَ  نَ يْ مِ رِ جْ المُ  سليمُ جفال، " تَ زياد،  269 ِ ماراتِ الإِ  عِ ر ِ شَ ف المُ قِ وْ مَ وَ  الإرهابِ  ةِ حَ كافَ مُ لِ  العربيةِ  الدولِ  جامعةِ  اتِ يَّ آلِ  دِ حَ أ "، مجلة ي 

 .518، ص2019مارات، ، الإِ الأول ، العدد16جلد جامعة الشارقة للعلوم القانونية، الم
، منشورات معهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، المطبعة ينَ مِ جرِ محمد الفاضل، محاضرة في تسليم المُ  270

 .193، ص1967الحديثة، القاهرة،  القنية
، الدورة العادية 6/4/1983المؤرخ  1قضائي، مجلس وزراء العدل العرب، قرار رقم اتفاقية الرياض العربية للتعاون ال 271

 (.40ادة )م، م30/10/1985الأولى، النافذة بتاريخ 
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 العربي    الرياض   فاقية  ن ات   ( م  41المادة ) ن  ى م  ل  و  الأأ  ةأ ر  ق  الف   لى ذلك  : وأ شار ت  إالسياسيةأ  الجريمةأ  -أ

 طلوبأ الم   الجريمةأ  كانت   إذا-أ سليمأ فيها الت   وزأ جأ على " الجرائم التي لا ي   ت  ص  التي ن   ضائي   الق   ن  عاوأ لت  ل  

 سليمأ إليه الت   طلوب  الم   د  تعاق  المأ  ف  ر  ى الط  د  ل   النافذة   ة  القانوني   ى القواعد  ض  قت  مأ ب   ةً ر  ب  عت  مأ  سليمأ ها الت  ل  ج  أ   ن  م  

م م ا أ شار ت  إ ."سياسية   ة  غ  ب  ص   لها جريمةً   سليم  الت   واز  ج   م  د  ع   ت  ن  م  ض  ها ت  ن  أ   نأ ي  ب  ت  ي   السابقةأ  ةأ ليه الماد  و 

، ي   ياس  س   ع  داف  ها ب  ارتكابأ  م  ت  هي التي ي   السياسيةأ  ، والجريمةأ سياسية   ة  غ  ب  ص   ذات   الجريمةأ  متى كانت  

ة  ل  و  لد  ل   ي   ياس  الس    ظام  على الن    ها في الاعتداء  رأ ث  أ   لأ ث  م  ت  وي  
272. 

 هأ ب  ك  الذي ارت   م  ر  الجأ على  هأ تأ ب  عاق  ومأ  هأ سليمأ ت   طلوب  الم   ص  خ  الش   ة  م  حاك  مأ ب   سليم  الت   طال ب ة   ولة  الد   اختصاصأ  -ب

 د  لا بأ  الجريمة   ع  و  ن  ب   المتعلقة   ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ع  وان  م   ن  م   امانعً  د  ع  التي تأ  ابقة  الس   في الحالة   لها:ج  أ   ن  م  

 خص  الش   ة  م  حاك  في مأ  سليم  الت   ب  ل  ط  ب   ت  م  د  ق  التي ت   الدولة   في اختصاص   لأ ث  م  ت  ت   روط  شأ  ة  د  ع   ر  وافأ ت   ن  م  

 ت  ب  ك  ارتأ  الجريمةأ  ون  كأ ت   ن  ب أ   قليمية  الإ عيارأ نها م  م   عايير  م   ة  د  ع   رأ وافأ ت   طأ ر  ت  ش  يأ  وفي الاختصاص   ،ه  ت  ب  عاق  ومأ 

ي  أ   ة  خصي  الش   عيارأ م  ، و  ولة  الد   هذه   قليم  على إ   لًا حام   هأ سليمأ ت   طلوبأ الم   خصأ الش   ون  كأ ي   ن  الذي ي قت ض 

 ح  صال  الم  خلالًا ب  ها إ  ب  ب  س  ب   سليمأ الت   طلوبأ الم   الجريمةأ  ل  ك   ش  تأ  ن  بأ   ة  ي  ن  ي  الع   عيارأ م  ، و  ولة  الد   ة  ي  نس  ج  ل  

ة  ل  و  لد  ل   ة  الأساسي  
273. 

إليها  سليمأ الت   طلوب  الم   ولة  في الد   ي  هائ  ن   م  ك  ها حأ في ر  د  فيها قد ص   سليمأ الت   طلوبأ الم   الجريمةأ  ن  و  كأ  ت  لا  أ  -ت

 ولة  الد   م  حاك  م   عن   الجريمة   ب  ك  رت  مأ  ق   ح  ب   صادر   ضائي  ق   م  ك  حأ  ناك  هأ  ون  كأ  ي  لا  أ   ي  : أ  ثالثة   ة  ل  و  د  ل   و  أ

 ففي حال   ،لأحكام  ل   ة  ي  طع  الق   ة  ج  ر  الد   ب  س  قد اكت   رأ اد  الص   مأ ك  الحأ  ون  كأ  ي  لا  إليها، وأ سليمأ الت   طلوب  الم  

                                                           
 .196م، ص1963عبد الوهاب حومد، الإجرام السياسي، بيروت: دار المعارف،  272
، م2016-2015جامعة محمد بو ضياف، القانون الدولي"، رسالة ماجستير،  ءِ وْ على ضَ  ينَ مِ جرِ آسيا، بن عمرة،" تسليم المُ  273

 .526ص
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 ع  وان  م   ن  عًا م  مان   ذلك   د  عأ  الجريمة   ب  ك  ت  ر  مأ  ق   ح  به ب   ي   ض  ق  الم   الأمر   ة  و  قأ ل   ازً حائ   يًّاضائ  مًا ق  ك  حأ  ت  ر  د  ص  أ  

يابيًّ حأ  ر  د  قد ص   مأ ك  الحأ  ن  و  كأ ي   ن  في ذلك أ   ي  و  ت  س  ي  و   ،ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت    .274اضوريًّا أو غ 

 .ب  ال  الط   د  عاق  ت  المأ  ف  ر  ى الط  د  ل   و  ف  ع   ر  د  ذا ص  إ  -ث

 .275ة  عسكري   واجبات  ب   خلال  في الإ   رأ ص  ح  ن  ت   سليمأ ها الت  ل  ج  أ   ن  م   طلوبأ الم   الجريمةأ  ت  كان  ا إذ -ج

 احة جريمة تزييف العملة إقليمي  كاف  ثالثاً: مُ 

 ر  مأ التي ت   ة  ر  ستم  المأ  رات  و  ط  الت   طار  في إ   ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ح  كاف  مأ ب   ةأ الإقليمي   ماتأ ظ  ن  والمأ  ياناتأ الك   ت  م  اهت  

ل   م ن   ما جاء  قاً ل  ف  و   ة  ح  كاف  المأ  ه  جأ و  أ   عن   ثأ د  ح  ت  ن   ع  ر  ، وفي هذا الف  ة  م  ظ  ن  المأ  الجرائم   ن  ها م  باعتبار   بها؛ ى كأ ل د 

 :، وذلك كما يأتية  العربي   ل  و  الد   ة  ع  وجام   الأوروبي    حاد  الات   

 : الاتحاد الأوروبي 1

 سأ ل  ج  الم   ئ  ش  ن  ، فقد أأ اها إقليميًّ ت  ه  واج  ومأ  ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  في مأ  ز  وبار   ال  ع  ف   ر  و  د   الأوروبي    س  ل  ج  م  ل  ل   كان  

 ة  كاف   ي  ط   غ  يأ  هأ ن  إ   ذ  مولًا إ  ها شأ ر  الأوروبية، وأكث   ة  ياسي  الس    نظيمات  الت   م  أقد   ن  م   رأ ب  عت  ويأ  1949 عام   الأوروبي  

 س  ل  ج  الم   شاطأ ن   م  ت  ي  ج" في فرنسا، و  ر  و  بأ تراس  "س   دينة  في م   هأ ر  ق  م  و   فاع  الد    ل  سائ  م   باستثناء   ة  ي  ياس  الس    جالات  الم  

 سأ ل  ج  الم   س  وقد مار   عام    ل  ك  ش  ب   الجرائم   ل  شاك  م  ب   ة  الخاص   الأوروبية   جنة  الل   طريق   ن  ع الجريمة   د  ض   الأوروبي   

ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  زاً في مأ وبار   امًّ ه  راً مأ و  د   الأوروبي  
276 . 

                                                           
منية "، المجلة العربية للدراسات الأرهابِ قية العربية لمكافحة الإِ في الاتفا الإرهابيينَ  نَ يْ مِ رِ جْ المُ  سليمُ محمد عرفة، " تَ  274

 .293م، ص2001، 29، العدد 15والتدريب، المجلد 
ِ لِ وْ الدَّ  نِ اتفاقية الرياض العربية للتعاوُ  275  .41، المادة ي 
، 2001عة الأولى، عمان، يوسف داود، الجريمة المنظَّمة، الدار العالمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، الطب 276

 .112ص
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ماسترخ" " ة  الأوروبي   الوحدة   ة  د  عاه  مأ  وقيع  ت   د  ع  ب   ة  ل  وشام   ة  م  ظ  نت  مأ  ورة  صأ ب   رأ ه  ظ  ي   أ  د  ب   الأوروبي   ي  الأمن   ن  عاوأ الت   إن  

 والأشخاص   مات  د  والخ   ع  ل  والس    المال   رأس   ة  ك  ر  في ح   ة  ل  الكام   ة  ي  ر   الحأ  ت  ر  ف  التي و   1992فبراير/ شباط  7في 

 ن  عاوأ الت   فعيلأ ت  و   عزيزأ ت  يضاً أ   ة  ي  فاق  الات    ه  هذ   م ن  أ هداف   كان  ما ك   ،ة  ر  ش  ع   س  م  الخ   الأعضاء   ل  و  الد   دود  حأ  ر  ب  ع  

 ز  بار   ر  و  د   الأوروبي    حاد  لات   ل   كان   ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   يد  ع  . وعلى ص  277ة  ي  نائ  الج   والعدالة   ي   ن  الأم   يد  ع  على الص  

 ريمة  الج   ة  ح  كاف  مأ  جال  في م   الإجراءات   ن  م   مجموعةً  حادأ الات    ذ  خ  ات   د  ق  و   ،ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  في مأ  ال  ع  وف  

ة  م  ظ  ن  المأ 
 الأوروبية   ة  نائي  الج   رطة  لش  ل   ب  ت  ك  م   نشاء  لإ    ةً اتفاقي   ةأ الأوروبي   لأ و  الد   ت  ع  ق  و   1995 . وفي العام  278

 حقيق  على ت   ن  عاوأ الت   ل  ج  أ   ن  م   )ماسترخت( وذلك   ة  ي  في اتفاق   ما جاء  قاً ل  ف  و   بأ ت  ك  هذا الم   ئ  ش  ن  وقد أأ  ،)اليوربول(

ن عاوأ والت   سيمة  الج   ة  ولي  الد   الجرائم   ن  ى م  خر  أأ  وأشكال   رات  د   خ  المأ ب   جار  والات    رهاب  الإ   كافحة  ومأ  عام    ل  ك  ش  ب   ن  م  الأ  

ي  ك  رأ م  الجأ 
279 . 

 كان   ة  خاص   ة  د  ح  و   أسيس  ت  ب   1994 في عام   الأوروبي    حاد  لات   ل   التاسعةأ  الأوروبيةأ  جنةأ الل   ت  قام   ياق  الس    وفي ذات  

 د  ض   ب  ص  والن   الاحتيال   وهي جرائمأ  ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ر  و  ى صأ حد  إ   ة  ح  كاف  ومأ  ة  ه  واج  على مأ  لأ م  نها الع  م   الهدفأ 

 طويرأ ها ت  ن  أ  ش   ن  م   ونأ كأ ي   وعملية   قانونية   اختصاصات   جنة  الل   هذه  ل   وكان   ،الأوروبي    حاد  لات   ل   ة  المالي   ح  صال  الم  

 .280الاقتصادية الجرائم   ة  ه  واج  إلى مأ  ي  م  ر  التي ت   ة  ستراتيجي  الإ  

                                                           
محسن عبد الحميد أحمد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظَّمة عبر الدول ومحاوَلات مواجهتهِا إقليميًّا ودوليًّا،  277

 .116، ص1999جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 .97مصطفى جابر العاني، مرجع سابق، ص 278
، 2002الباشا، الجريمة المنظَّمة في ظل ِ الاتفاقيات الدَّوليَّةِ والقوانين الوطنية، بدون دار نشر، القاهرة، فائزة يونس  279

 .467ص
عامر مصباح الجدال، الجريمة المنظَّمة )المفهوم والأنماط وَسُبلُُ التوقي(، اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام، الطبعة  280

 .304ص، 2007الأولى، طرابلس، 
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، ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ب   م  ت  ه  ت   الاتفاقيات   ن  م   ةً ل  م  جأ  الأوروبي    حاد  الات   في  الأعضاءأ  لأ و  الد   ت  م  ر  ب  وقد أ  

 :281هاأهم  

 عام   الأوروبي   سأ ل  ج  اها الم  ن  ب  ت   عضاء  الأ   ل  و  الد   ن  ي  ب   ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   إجراءات   سهيل  ت   ل  و  ح   ة  ي  اتفاق   .1

1995. 

 .1996 ة  ن  س   الأوروبي   سأ ل  ج  اها الم  ن  ب  ت   الأعضاء   ل  و  الد   ن  ي  ب   ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   ةأ اتفاقي   .2

 .1997 عام   ة  ي  نائ  الج   ل  سائ  في الم   ة  ل  باد  ت  المأ  ة  د  ساع  المأ  ةأ د  عاه  مأ  .3

أ ت  أ   1999 وفي العام    الاحتيال   رائم  ج   عن   سؤولةً م   ةً خاص   ةً د  ح  و   الأوروبي    حاد  لات   ل   ابعةأ الت   ةأ ي  الأوروب   ةأ ن  ج  الل   ن ش 

 طوير  على ت   لأ م  ع  ت   ش   الغ   ة  ح  كاف  مأ ل   ةً د  ح  ، وكذلك و  الأوروبي    حاد  الات    ل  و  دأ ل   المالية   ح  صال  ى الم  ل  ع   الواقعة  

، وبذلك زييف  الت   ن  م   الأوروبي    حاد  الات    ملات  عأ  ماية  ح   ب  إلى جان   الجريمة   ة  ح  كاف  إلى مأ  ة  ي  ام  الر   ة  ستراتيجي  الإ  

 دأ ج  ن   طار  ، وفي هذا الإ  282م  ظ  ن  المأ  جرام  الإ   ة  ح  كاف  في مأ  ي   ل  و  الد   ن  عاوأ الت   ة  ي  م   ه  أ   ك  ر  د  قد أ   الأوروبي   حادأ الات    نأ و  كأ ي  

 ها:م  ه  أ   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  في مأ  ةأ م  ساه  ها المأ ن  أ  ش   ن  م   ات  ي  فاق  ات    ة  د  ع   م  ر  ب  أ   الأوروبي   حاد  الات    ن  أ  

ر ى الأعضاء   ل  و  الد   ن  ي  ب   ن  ي  م  ر  ج  المأ  سليم  ت   جراءات  إ   سهيل  ت   ل  و  ح   ة  ي  فاق  ات    -  ن  م   ة  ي  فاق  الات    هذه   ي  ن   ب  ت   ، وقد ج 

 .1995 ة  ن  س   الأوروبي    س  جل  الم   ل  ب  ق  

 .1997 ة  ن  س   ة  ي  نائ  الج   ل  سائ  في الم   ة  ل  باد  ت  المأ  ة  د  ساع  المأ  ل  و  ح   الأوروبي    حاد  الات    ةأ د  عاه  مأ  -

 : جامعة الدول العربية2

                                                           
 .116يوسف داود، مرجع سابق، ص 281
 .85رتيبة بوهنيبة، مرجع سابق، ص 282
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ها يثاق  م  في  ، وجاء  ر  هأ ش  أ   ثلاثة  ب   ة  د  ح  ت  المأ  م  م  الأأ  ة  م  ظ  ن  مأ  نشاء  إ   ل  ب  ق   1945 في عام   العربية   الجامعة   ةأ م  ظ  ن  مأ  ت  د  ل  وأ 

 الاجتماعات   د  ق  ع  ، و  ة  ي  ب  ر  الع   ل  و  الد   ن  ي  ها ب  م  ي  دع  ت  و   ط  واب  الر   عزيز  على ت   عضاء  الأ   ل  و  الد   ب  جان   ن  م   ة  غب  الر   دأ ك   ؤ  ما يأ 

ي   الأمن   مجال  في ال   ص   خ  ها وعلى الأ  ن  ي  فيما ب   ن  عاوأ الت   حقيق  ت  و   لات  الص    وثيق  ت  و   عزيز  ت  ل   ة  ي  ور  الد  
283 . 

 راء  ز  وأ  س  ل  ج  "م   لال  خ   ن  م   عضاء  الأ   ل  و  لد  ل   ي   ل  اخ  الد   ن  م  الأ   جال  ها في م  شاط  ن   ةأ ي  ب  ر  الع   الجامعةأ  سأ مار  تأ و   ،هذا

 ة  القاد   ة  م  ق   د  ع  ب   شتركة  مأ  ة  ي  ب  ر  ع   ة  ي  ن  م  أ   ة  ط  ل  ى سأ ل  ع  أ   رأ ب  ت  ع  الذي يأ  1982 عام   ئ  ش  ن  الذي أأ " ب  ر  الع   ة  ي  ل  اخ  الد  

 .284ب  ر  الع  

 مأ رائ  ما فيها ج  ب   ة  الوطني   دود  لحأ ل   العابرة   ة  م  ظ  ن  المأ  ريمة  الج   د  ض   ةً د  ي  د  راً ع  و  صأ  العربي   ي  الأمن   نأ عاوأ الت   ذأ خ  ت  وي  

 :285ل ع ل  أ ه م ها ما ي أتي، و  زييف  الت  

 رات.د   خ  المأ  ؤون  شأ ل   مأ ائ  الد   بأ ت  ك  الم   -

 .الجريمة   د  ض   الاجتماعي    فاع  لد   ل   ةأ العربي   ةأ م  ظ  ن  المأ  -

 .ب  ر  الع   ن  م  الأ  و  ة  رط  الش   ة  قاد   راتأ م  ت  ؤ  مأ  -

 .ب  ر  الع   ة  ي  ل  اخ  الد   راء  ز  وأ  سأ ل  ج  م   -

 هأ ظامأ ن   ص  نأ ي   ثأ ي  ح  ، العربي    ن  ط  الو  في  ريمة  الج   ة  ح  كاف  في مأ  ال  ع  ف   ر  و  د  ب   بأ ر  الع   ة  اخلي  الد   راء  ز  وأ  سأ ل  ج  م   ومأ قأ ي  و  

 جال  في م   العربية   ل  و  الد   ن  ي  ب   هود  الجأ  نسيق  ت  و   ن  عاوأ الت   وثيق  ت  و   نقية  ت   لىإ هدفأ ي   س  ل  ج  الم   على أن   الأساسي  

ن  الأ   ، الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   ربي  الع   بأ ت  ك  الم  : يه ة  ص  ص   خ  ت  مأ  بأ كات  م   س  ل  ج  م  ل  ول  ، الجريمة   ة  ح  كاف  مأ و   ي   ل  اخ  الد   م 
                                                           

منيرة مقدر، التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظَّمة، رسالة ماجستير، جامعة محمد خضير بسكرة، الجزائر،  283

 .192، ص2015
 .99مصطفى جابر العاني، مرجع سابق، ص 284
 وما بعدها. 99مصطفى جابر العاني، مرجع سابق، ص 285
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، نقاذ  والإ   ة  ي  ن  د  الم   ماية  لح  ل   العربي   بأ ت  ك  الم  و  ، ة  ي  الجنائ   رطة  لش  ل   ي  ب  ر  الع   بأ كت  والم   رات  د   خ  المأ  ؤون  شأ ل   العربي   بأ كت  والم  

 .286والأمن علام  لإ  ل   العربي   بأ ت  ك  والم  

أ  ن  أ   العربية   ل  و  الد   جامعة   ن  أ   دأ ج  ن  ف   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ  ص  خأ ا فيما ي  م  أ  و    فاع  لد   ل   ة  العربي   ة  ولي  الد   ة  م  ظ  ن  المأ  ت  ش 

  :287لاث  ها الث  ب  ع  شأ ب   الجريمة   د  ض   الاجتماعي   

 .ة  ي  نائالج   رطة  لش  ل   ي  ب  ر  الع   ي  ل  و  الد   بأ ت  ك  الم   -

 .ات  ر د   خ  المأ  ؤون  شأ ل   العربي   ي  ل  و  الد   بأ ت  ك  الم   -

 .الجريمة   ة  ح  اف  كمأ ل   ربي  الع   ي  ل  و  الد   بأ كت  الم   -

 ن  ي  ف  ي  ز  المأ  ةأ ق  لاح  ومأ  ملة  العأ  زوير  وت   زييف  ت   ائم  ر ج ةأ ح  كاف  مأ  الجنائية   رطة  لش  ل   العربي    ي   ل  و  الد   ب  ت  ك  الم   أعمال   أهم    ن  م  و  

ن  ي  ي   ل  و  الد   ن  ي  ر  و   ز  لمأ وا  
 ة  ح  كاف  مأ ى ل  ول  الأأ  العربية   ة  لمي  الع   ة  و  د  الن   نائية  ج  ال رطة  لش  ل   العربي   ي  ل  و  الد   بأ ت  ك  الم   د  ق  ع  و  . 288

ع  ي  واض  م   لاث  ث   ثأ ح  ب   م  ت  و  . 289جال  في هذا الم   العربي   ن  عاوأ الت   ث  ح  ب  و   زوير  والت   زييف  الت  
290: 

 .هاير  زو  ت   ف  ش  ك  و   ملة  العأ  ة  ماي  ح  ل   ةأ ي  لم  الأساليب الع   -

 .ملة  العأ  زييف  ت   ةأ ح  كاف  مأ  -

 .ملة  العأ  زويرأ ت  و   زييف  ت   ة  ح  كاف  في مأ  ي  ل  و  والد   العربي   نأ عاوأ الت   -
                                                           

رسالة ، الجهود الوطنية والدولية ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة: دراسة مقارنةالعواضي،  سارة قائد سعيد 286

 .147، ص2018الإسلامية، السودان، جامعة أم درمان ، ماجستير
ماجستير، جامعة الجزائر،  ، رسالةالتزوير في القانون الجزائري دور الشرطة العلمية في إثبات جريمةقريب علجية،  287

 .39ص ،2008الجزائر، 
 .35قريب علجية، مرجع سابق، ص 288
 .15، ص1966، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، مِصر، دراسة مقارنة :ملةجرائم تزييف العُ عادل حافظ غانم،  289
جامعة جلد العاشر، العدد السادس، ، مجلة جامعة بابل، المملة والأوراق النقديةالحماية الجنائية للعُ حسون عبيد هجيج،  290

 .1165، ص2005العراق،  بابل للعلوم الإدارية والقانونية،
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ى و  ست  على المأ  طلوب  الم   قأ ق   ح  تأ  زييف  الت   جرائم   ة  ح  كاف  مأ ل   بذولة  الم   ة  ي  ل  و  الد   هود  الجأ  ن  أ   دأ ج  ن   ث  ح  ب  هذا الم   تام  في خ  و 

 مام  انض   مأ د  ها ع  أهم   أسباب   ة  د  ع  ل   طلوب  ى الم  و  ت  س  المأ ب   ن  كأ فلم ت   ي   جرائ  ى الإ  و  ست  ا على المأ م  أ  و ، ي   ع  و  وضأ الم  

 ة  ي  ل  و  الد   ة  ي  فاق  الات   في  الحالأ  و  ما هأ ك   صوص  الخأ  ه  ج  على و   الجريمة   ه  هذ  ل   ة  ح  كاف  المأ  ات  ي  فاق  الات    يع  م  إلى ج   سطين  ل  ف  

في  هذه الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   خاص    ركزي   م   ب  ت  ك  م   و  أ   خاص    م  س  ق   ود  جأ م وأ د  ع   ، وكذلك  لة  مالعأ  زييف  ت   ع  ن  م  ل  

 ر  ب  ع   ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  د  ح  ت  المأ  م  م  الأأ  ة  ي  فاق  ات   في  ة  د  الوار   ي   ل  و  الد   ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ   ن  م   زأ ز   ع  ما يأ ، ب  سطين  ل  ف  

 . ة  ي  ول  الد   د  و  دأ لحأ ل   ة  طني  الو  
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 مُلخص الفص 

 لال  خ   ن  ، م  ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   جرائي   ى الإ  و  على المست   بذولة  الم   هود  الجأ  ن  ع   نا في هذا الفصل  ث  د  ح  ت  

 ثأ ح  ب  ا الم  في المبحث الأول، وأم   ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   جرائي   على المستوى الإ   ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ   استعراض  

 .ملة  العأ  زييف  ت   ة  ح  كاف  مأ ل   جرائي   ستوى الإ  على المأ  عوبات  الص   م  أه   نا فيه  ث  ح  ب  الثاني ف  

 حقيق  الت   إجراءات   يل  ب  ق   ن  م   رأ ب  ت  ع  تأ  ملات  العأ  زييف  ت   ف  ش  ك   جال  في م   برة  الخ   إلى أن   هذا الفصل   ن  نا م  لص  وخ  

إليها في  وءأ جأ الل   وزأ جأ التي ي   ثبات  الإ   ة  ل  د  أ   ن  م  ض   ن  م   رأ ب  ت  ع  ، والتي تأ ةأ العام   يابةأ بها الن    ص  ت  خ  التي ت   الابتدائي   

 ة  ي  ر   حأ  ت  د  ك  التي أ   سطيني   ل  الف   زائية  الج   الإجراءات   قانون   ن  م   206 ة  الماد   ص   ن  ب   د  ر  ى ما و  ل  ناءً ع  ، ب  م  ك  الحأ 

 .ةأ ر  ب  ها الخ  ن  ي  ب   ن  التي م   ثبات  الإ   ل  سائ  و   ميع  ج  ب   الجزائي    ثبات  الإ  

 ن  م   ، وذلك  ملة  العأ  زييف  ت   رائم  ج   ة  ح  كاف  في مأ  ة  ي  في الأهم    غاية   ر  م  أ   ل الإجراءات  ق  ن  و   علومات  الم   ل  بادأ ت   ن  إ  ف   كذلك  

 ع  طاب   ذاتأ  زييف  الت   ريمة  ج   ن  أ   باعتبار   ؛زييف  لت  ل   ة  ي  ل  و  الد   صابات  الع   ط  ب  ض  ل   ة  ي  ل  و  الد   جهودات  الم   نسيق  ت   لال  خ  

في  صابة  الع   فراد  أ   ميع  ج   ط  ب  ض  ل   ة  د  ح  و  مأ  ة  ط  خأ  عأ ض  و   بأ ج  ي   ة  ي  ل  و  د   صابات  ع   ود  جأ وأ  في حالة   هأ ن  إ  ف   لذلك   ؛ي   ل  و  د  

 ها.شاط  ها ن  ب   لأ زاو  التي تأ  ل  و  الد   جميع   دائرة  ب   ذلك   ونأ كأ ي  ، و  د  واح   ت  ق  و  

ما أ ن    ر  ب  ى ع  خر  أأ  دولة   ن  م   ب  ل  الط  ب   ة  ل  و  د   يام  في ق   لأ ث  م  ت  ت   الجرائم   ة  ح  كاف  مأ  جال  في م   ة  ي  ل  و  الد   ة  ضائي  الق   نابة  الإ   ك 

 .ة  ب  ك  ت  ر  مأ  ريمة  ج   ن  أ  ش  ها ب  ض  ع  ب   ها أو  يع  م  ج   ة  م  حاك  والمأ  حقيق  الت   جراءات  إ   ة  ر  باش  مأ ب   يام  ق  ل  فيها ل   ة  ضائي  الق   طات  لأ الس  
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 الخاتمة

نا ل   ر  ه  ظ   ي   ل  و  والد   الوطني    القانون   ن  ي  ب   ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ه  واج  في مأ  ي   ل  و  الد   ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ   عن   الحديث   د  ع  ب  

ل    بأ ت  ر  ت  ما ي  ل   ر  ظ  بالن   ي   ل  و  والد   ي   ل   ح  الم   ن  ي  ي  و  ست  على المأ  الخطيرة   الجرائم   ن  م   رأ ب  عت  يأ  الجرائم   ن  م   ع  و  هذا الن   ن  أ  يًّا ج 

 ر  و  ط  ت  ب   ة  ث  حد  ست  مأ و  ة  ر  و   ط  ت  مأ  الجرائم   هذه   ، إضافةً إلى أن  ل  و  في الد   والاقتصاد   على الأفراد   لبية  س   آثار   ن  عليها م  

 ن  م   د  لا بأ  كان   يه  ل  وع   كنولوجية؛والت    ة  ي  لم  الع   جالات  الم   ف  ل  خت  في مأ  مأ العال   هأ دأ ه  ش  الذي ي   ل  والتكنولوجيا الهائ   ة  قني  الت  

 الوطنية   هود  الجأ  ر  ظافأ ت   طار  ، وذلك في إ  ملات  العأ  زييف  ت   جرائم   ن  م   د   ح  ل  ل   ة  ه  واج  والمأ  ة  ح  كاف  مأ ل  ل   ة  د  د  ح  مأ  ة  ي  آل   ود  جأ وأ 

 .الجرائم   ن  م   وع  هذا الن   ل  ث  م  ل   قاب  والع   جريم  ي بالت  صد   للت   ق  رأ والط   الوسائل   ف  ختل  مأ ب   والعمل   ولية  والد  

على  المطلوب   قأ ق   ح  تأ  زييف  الت   جرائم   ة  ح  كاف  مأ ل   بذولة  الم   ة  ي  ل  و  الد   الجهود   أن  الى  هذه الدراسةأ  ت  ل  ص  و  ت   تام  وفي الخ  

 مأ د  ها ع  أهم   أسباب   ة  د  ع  ل   طلوب  ى الم  بالمستو   ن  كأ ت   م  ل  ف   جرائي  ستوى الإ  ا على المأ ، أم  وضوعي   وى الم  المست  

في  الحالأ  و  كما هأ  صوص  لخأ ا ه  ج  على و   الجريمة   هذه  ل   ة  ح  كاف  المأ  ات  ي  فاق  الات    ميع  إلى ج   سطين  ل  ف   انضمام  

هذه  ة  ح  كاف  مأ ل   خاص    ركزي   م   كتب  أو م   خاص    م  س  ق   ود  جأ م وأ د  ، وكذلك ع  ملةالعأ  زييف  ت   ع  ن  م  ل   ة  ولي  الد   الاتفاقية  

 الجريمة   ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة   الأمم   اتفاقية  في  الواردة   ي   ول  الد   ن  عاوأ الت   ه  جأ و  أ   ن  م   زأ ز   ع  ما يأ ، ب  سطين  ل  في ف   الجريمة  

  . ة  ي  ل  و  الد   دود  لحأ ل   طنية  الو   ر  ب  ع   ة  م  المنظ  
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 :ها ما يأتيأهم   ، كان  يات  وص  والت   تائج  الن   ن  م   جموعة  إلى م   هذه الدراسةأ  ت  ل  ص  و  ت   تام  وفي الخ  

 نتائج الدراسة

   ة  ح  كاف  مأ ل   المتحدة   م  م  الأأ  ة  ي  فاق  ات    طار  في إ   ي   ل  و  الد   ن  عاوأ لت  ها ل  في أحكام   عأ ض  خ  ت   ملة  العأ  زييف  ت   جرائم   ن  إ 

 .ة  م  ظ  ن  المأ  رائم  الج   ن  ها م  اعتبار  ب   دود  الحأ  ر  ب  ع   ة  م  ظ  ن  المأ  الجريمة  

   فعال  على أ   ت  ب  قد عاق   ذأ اف  الن   الأردني   العقوبات   بما فيها قانونأ  ة  ي  قاب  الع   شريعات  الت   ن  م   ة  ي  ب  الغال   إن 

 ن  م   ل   كأ  ج  م  في د   ل  ث   م  ت  المأ  ق  اب  الس   ه  ج  و  الت   دأ ي  ؤ  نا لا نأ ر  و  د  ب  ، و  ة  د  واح   قوبة  عأ  ب  ج  و  مأ ها ب  قليد  ت  و   ملة  العأ  زييف  ت  

في  قليد  عن الت   ف  ل  خت  مأ  زييف  الت   أن   على اعتبار   ، وذلك  ة  د  واح   قوبة  وعأ  ريمة  ج  ها ب  قليد  ت  و   ملة  العأ  زييف  ت  

 ها.ب   ة  خاص   وص  صأ نأ  فرادأ إ   بأ ج  ى ي  ر  خ  أأ  ريمة  ج   ، وهو بذلك  ي   م  ر  الجأ  لوك  الس  

   او الأجنبيةأ  الوطنيةأ  واء  س   ة  ي  ق  ر  الو   و  أ   ة  ي  ن  عد  الم   ملات  العأ  واع  ن  أ   ميعأ ج   و  هأ  ة  ل  م  العأ  زييف  ت   ريمة  ج   ل  ح  م   إن 

ها ج  أو خار   في الدولة   واء  قانوناً س   ةً ل  تداو  مأ  ملاتأ هذه العأ  ون  كأ ت   ن  أ  و   ،ةً هبي  ذ   أو   ةً ي  ض   ف   ،ذكاريةأ أو الت  

 .1929 ة  ن  س  جنيف ل   باتفاقية   ما جاء  نفيذاً ل  ت  

   ة  ي  ن  عد  م   ع  ط  ق   ع  ن  صأ ، و  ة  ي  ن   ن  س  حأ ب   ة  ف  ي  ز  مأ ال ملة  العأ  ض  ب  في ق   لأ ث  م  ت  ت   ة  ف  ي  ز  المأ  ملة  بالعأ  ة  ل  ص  المت   ح  ن  الجأ  إن 

 .ملة  العأ  قليد  في ت   لأ م  ع  ست  تأ  وات  د  أ   ةأ ياز  ح   أو   صناعةأ ، وكذلك ة  ل  داو  ت  المأ  ملة  لعأ ل   ة  ه  شاب  مأ 

   ة  حضيري  والت   ة  مهيدي  الت   الأفعال   يل  ب  ق   ن  م   و  هأ  ملة  العأ  قليد  في ت   لأ م  ع  ست  تأ  وات  د  أ   يازة  ح   و  أ   ناعة  ص   ل  ع  ف   إن 

هذه  الأردني   عأ ر   ش  المأ  م  ر  ج   ق  ب  استثناءً على ما س   ن  ، لك  عملة  الأ  زييف  ت   نايةأ ى، وهي ج  ر  خ  أأ  ريمة  ج  ل  

و   ة  ور  الص   ل ى ن ح   .ل   ق  ت  س  مأ  ع 
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   ص  ح  إلى ف   هدفأ الذي ي   زوير  والت   زييف  الت   م  س  ق   سطيني   ل  الف   نائي   الج   ر  ب  خت  في المأ  قسام  الأ   أهم    ن  م   إن 

 و  أ   ة  ي  ئ  ر  الم   ر  ي  غ   في ذلك الأشعة   رأ ب  خت  المأ  مأ د  خ  ست  ، وي  ة  قدي  الن   ملات  العأ  ض  ع  ب  ل   زوير  والت   زييف  الت   ف  ش  ك  و  

 .ة  ي  ن  عد  الم   ملات  في العأ  زوير  والت   زييف  الت   ف  ش  ك  ل   ة  ي  ج  س  ف  ن  الب   ق  و  ف   ة  الأشع  

   ن  م   ة  ج  ر  الد   ذات  ب   ت  س  ي  ل   زييف  الت   في جرائم   ة  ر  ب  الخ   ن  م   ة  ط  ب  ن  ت  س  المأ  ة  ي  الماد    للأدلة   ة  ي  القانون   الطبيعة   إن 

، ن  ي  ق  والي   م  ز  على الج   ي  و  ط  ن  ي   ن  ذا ما كاإ   ة  ي  و  ق   ثبات  إ   ةأ و  ها قأ ل   نأ و  كأ ت   هذه الأدلة   ضأ ع  ب  ، ف  ة  ي  بوت  الث   ة  و  القأ 

 .ل  الفاع   ة  ي  خص  على ش   أكيد  الت   ن  و  دأ  الجريمة   وث  دأ حأ  دأ ك   ؤ  ها يأ ضأ ع  ب  ، و  الاحتمال   في دائرة   عأ ق  ها ي  ضأ ع  ب  و  

   ة  ط  خأ  عأ ض  و   بأ ج  ي   ة  ي  ل  و  د   صابات  ع   ود  جأ وأ  في حالة   هأ فإن   لذلك   ؛ي   ل  و  د   ع  طاب   ذاتأ  زييف  الت   جريمة   إن 

بها  لأ زاو  التي تأ  ل  و  الد   يع  م  ج   دائرة  ب   ذلك   ونأ كأ ، وي  د  واح   ت  ق  في و   صابة  الع   أفراد   ميع  ج   ط  ب  ض  ل   ة  د  ح  و  مأ 

 ها.شاط  ن  

   نابة  الإ   ف  ر  ط   ل  خ  د  ت  ل   ةً ي  إمكان   ناك  هأ  على أن   ص  نأ ت   1929 ة  ن  س  ل   زييف  الت   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  ي  ل  و  الد   ة  الاتفاقي   إن 

 لال  خ   ن  م   و  ، أ  ة  ي  ن  ع  الم   ولة  في الد   العدل   ير  ز  و   طريق   ن  ا ع  ، وذلك إم  زييف  الت   رائم  في ج   ة  ضائي  الق  

 .سي   بلوماالد   ريق  الط   و  أ   زييف  الت   ة  ح  كاف  مأ ل   ة  ركزي  الم   ب  كات  الم   ن  ي  ب   ر  باش  المأ  صال  الات   

   ةأ ها عملي  أهم   عوبات  الص   ن  م   جموعةً م   هأ واج  يأ  ملة  العأ  زييف  ت   رائم  ج   ة  ح  كاف  الإنتربول في مأ  ر  و  د   إن 

 صوير  والت   في تكنولوجيا الحواسيب   ديث  الح   قني   الت   ر  و  ط  الت   ب  ب  س  ب   ة  ف  ي  ز  المأ  ملات  لعأ ل   ةأ ل  ه  الس   نتاج  الإ  

 .كلفة  الت   ةأ ض  ف  خ  ن  مأ  صنيع  الت   ات  د  ع  مأ  ن  إ  ف   كذلك  ، الفوتوغرافي  

 



119 
 

 
 وصيات الدراسةت  

   ها باعتبار   ملة  العأ  زييف  ت   ع  ن  م  ل   ة  ي  ل  و  الد   ة  فاقي  الات   على  ة  ق  صاد  والمأ  وقيع  بالت   سطين  ل  ف   ولةأ د   وم  قأ ت   ن  أ   ةأ ور  رأ ض

 ب  ت  ك  م   نشاءأ إ   طوة  الخأ  هذه   ع  ب  ت  ي   ن  ى أ  ل  ، ع  ملة  العأ  زييف  ت   جريمة   ة  ح  كاف  في مأ  ة  ي  الأساس ات  ي  فاق  الات    ن  م  

 أحداث   ن  م   د  ج  ت  س  ما ي   ة  ع  تاب  في مأ  يدأ ف  ما يأ ، ب  سطين  ل  في ف   ملة  العأ  زييف  ت  ب   المتعلقة   لأبحاث  ل   ركزي   م  

 .ة  مل  العأ  زييف  ت   رائم  في ج   اة  نالجأ  ع  ب  ت  ت   ريق  ط   ن  ع   ف  ش  الك   ل  و  ح   ة  ي  م  عال  

   وم  قأ ي   ن  أ  ب   سطيني   ل  ف   قوبات  عأ  قانون   قرار  إ   في حال   سطيني   ل  نا الف  ع  ر   ش  مأ  و  أ   ني   ردأ الأأ  ع  ر   ش  ى المأ ل  ع   حأ ر  ت  ق  ن 

 ن  ت  م  ب   د  الوار   عريف  الت  ب   فاء  كت  الا م  د  ع  ، و  ملة  العأ  زييف  ت   ريمة  ج  ل   ح  واض   عريف  ت   يراد  إ  ب   ن  ي  ع  ر   ش  المأ  ن  م   ل  كأ 

 م  غ  ، وعلى الر  زوير  الت   ريمة  ج  ب   ص  ت  خ  مأ  عريف  ت   هأ ن  أ   اعتبار  ؛ ب  الأردني    قوبات  العأ  قانون   ن  م   (260) ة  الماد  

 .ر  خ  الآ ن  ع   فأ ل  ت  خ  ما ي  هأ ن  م   لاًّ كأ  ن   أ  لا  إ   زييف  الت   ريمة  ج   ع  م   بير  الك   ه  شابأ الت   ن  م  

   ع  ط  ق   ع  ن  صأ  ل  ع  ف  ل   ه  جريم  في ت   ي   ر  ص  الم   ع  ر   ش  المأ  جاه  ات    ذات  في  ير  س  ي   ن  أ   الأردني    ع  ر   ش  على المأ  حأ ر  ت  ق  ن 

 .ة  ل  داو  ت  المأ  ملة  لعأ ل   ة  ه  شاب  مأ  ة  ي  ن  عد  م  

   ف  د  ه  ب   ، وذلك  سطيني   ل  الف   نائي   الج   ر  ب  خت  في المأ  زوير  والت   زييف  الت   م  س  ق   طوير  على ت   ل  م  الع   رورةأ ض 

 د  ه  والجأ  ت  ق  الو   رأ ف   و  ما يأ ، ب  زوير  والت   زييف  الت   ص  ح  ى في ف  ر  خ  الأأ  ل  و  بالد   الاستعانة   ن  ع   الاستغناء  

 .قود  والن   ملات  عأ ال زييف  ت   ة  ح  كاف  في مأ  ة  سطيني  ل  الف   ة  الوطني   الجهود   مأ ع  د  ا ي  م  م  ، وهذا كلفة  والت  

   ر  باد  يأ  ن  أ   و  أ   ة  م  ظ  ن  المأ  ريمة  الج   ر  ط  خ   ي  لاف  ت  ل   قوبات  العأ  قانون   عديل  إلى ت   سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ  ر  باد  يأ  ن  أ 

 هذا القانونأ  ص  ت  خ  ي   ن  أ  ، و  ة  م  ظ  ن  المأ  ريمة  الج   ة  ح  كاف  مأ و   ة  ه  واج  مأ ل   خاص    قانون   فراد  إ  ب   سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ 
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 يطالي   الإ   ن  ي  ع  ر   ش  المأ  بيل  على س   سطيني  ل  الف   عأ ر   ش  المأ  ير  س  ي   ن  أ  و   ة  م  ظ  ن  المأ  ماعات  الج   ة  ه  واج  مأ أيضاً ب  

 ها.ر  خاط  م   ي  فاد  ت  و   ة  م  ظ  ن  المأ  ريمة  ج  ل  ل   ي  د   ص  في الت   والأمريكي   

   ة  ي  وص  صأ خأ  فرادأ إ   يثأ ح   ن  م   ي   زائر  الج   ع  ر   ش  المأ  جاه  ات    ذات  ب   ر  ي  س  ي   ن  أ   الأردني    ع  ر   ش  على المأ  الباحثأ  حأ ر  قت  ي 

 ريك  والش   ي   عنو  الم   ل  الفاع   وبة  قأ عأ  حديد  ت  ، ب  ة  مل  العأ  زييف  ت   م  رائ  في ج   ة  ي  نائ  الج   ة  م  ساه  مأ ل  ل   ة  ح  واض  

 .م  رائ  الج   في هذه   ة  عام   ة  ر  و  صأ ب   م  ساه  المأ ، و  ل  خ   د  ت  المأ و   ض  ر   والمأح  

  م  رائ  ج   ن  ع   ف  ش  الك   جال  في م   ة  ي  م  العال   ات  ي  قن  الت   ث  د  ح  أ   ل  و  ح   ة  ص  ص   خ  ت  مأ  ة  دريبي  ت   رات  و  د   عداد  إ  ب   القيامأ 

 .ة  ي  المال   سات  س  ؤ  والمأ  البنوك   ي  ف  ظ  و  مأ ل   سبة  بالن    ملة  العأ 

   ديد  ج   صدار  إ   ل   كأ ب   ظام  انت  ها ب  ض  ع  ب   طار  خ  إ  ب   ل  و  الد   ف  ل  ت  خ  في مأ  زييف  الت  و   زوير  الت   ة  ح  كاف  مأ  ب  كات  م   يامأ ق 

 .ة  ل  و  د   ي   أ   ن  م   ة  ل  م  لعأ ل  

   ها جريم  ت  ل   ملة  العأ  زوير  وت   زييف  ت   م  رائ  في ج   ة  ث  د  ح  ت  س  المأ  ق  رأ الط   ب  واك  يأ  ن  أ   سطيني   ل  الف   ع  ر   ش  ى المأ ل  ع   ي  غ  ب  ن  ي

 ر  ب  ع   الجرائم   ه  هذ   ر  خاط  م  ، ب  ة  ي  كاف   ة  ر  و  صأ ب   العام    ي  أ  الر   ةأ ي  وع  نها ت  م   ه  و  جأ وأ  ة  د  ع   لال  خ   ن  عليها، م   قاب  والع  

 ماية  ح   لأ فأ ك  ت   ديدة  ج   ق  رأ طأ  ن  ع   ثأ ح  الب   ذلك  ها، وك  اكتشاف   ر  و  عنها ف   بليغ  ، والت  ة  ف  ل  ت  خ  المأ  علام  الإ   ل  سائ  و  

 .زوير  الت   و  أ   قليد  الت   و  أ   زييف  الت   ن  م   ملة  العأ 

   ر  م  أ   بلاغ  ا   ، و  بليغ  الت  ب   ناة  الجأ  م  د  ق  ى ت  د  ل   قوبة  العأ  ن  م   عفاء  الإ   وضوع  م   م  ظ   ن  يأ  ن  أ   ي   زائ  الج   ع  ر   ش  ى المأ ل  ع 

 .ريمة  الج   ي  ب  ك  رت  مأ  ة  ي  ق  على ب   ض  ب  والق   ل  ص  و  الت   سهيل  ت  ل   ؛ة  ص  ت  خ  المأ  طات  لأ إلى الس   ريمة  الج  
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